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 لا  ت ا  
  ا ت  ارح

رم  درا   
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      ااز
 ا رس ا  

ا ق-زا   
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  في شركات المساهمة الأرباح الحق في الحصول على مشكلات

  دراسة فقهیة مقارنة 

  محمد سعید محمد القزاز

  .قسم الشریعة الإسلامیة، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، الشرقیة، مصر

 melkazzaz@zu.edu.eg: البرید الالكتروني
ا :  

ًالأرباح حق خول للمساهم أن يأخذه، وهو حق أصلي طبيعي، وليس حقا احتماليا     ً َ ِّ ُ.  

ٍبناء على ذلك، فإنه ما من عمل إلا وتعترضـه بعـض المـشكلات التـي تقـف في طريقـه للنجـاح، وقـد 

ُاعترض طريق قواعد اقتسام الأرباح مشكلات كثر، من أهمها ُ:  

َ، حيث إن هذا الاحتيـاطي لا يقتطـع لأجـل لأرباح لتكوين الاحتياطي المستترمشكلة اقتطاع جزء من ا َ ْ ُ

َيقتطع مصلحة الشركة أو الشركاء، وإنما  َ ْ   .لأجل جماعة المستفيدين منه فحسبُ

، حيث إن مجموعة من القائمين على أمر الشركة يفترضون على توزيع الفائدة الثابتة :والمشكلة الثانية

َة من الأرباح أو من رأس المال، لا يبالون إذا جنت الشركة أرباحا، أو منيت بخـسارة، الشركة فائدة ثابت ُ ُ
ِ

ً َ ََ

  .بل هدفهم الأسمى السعي لأخذ هذه الفائدة

ً، التي لم تجنها الـشركة أصـلا، وإنـما يـتم توزيع الأرباح الصورية على المساهمين: والمشكلة الثالثة

  .همة إياهم بنجاح إدارتهمتوزيعها من رأس المال على الشركاء، وا

تعسف الجمعية العامة في توزيع الأرباح على المساهمين، وغرضهم حظ الـنفس : والمشكلة الرابعة

  .من هذه الأرباح

، ومطالبـة مـع عـدم الوفـاء بالالتزامـات النقديـةعـلى المـساهمين توزيع الأرباح : والمشكلة الخامسة

  .ا، فتتجاهل الشركة هذا لأجل التوزيعَّالدائنين بحقوقهم التي حل وقت الوفاء به

  ا ا فلهـذه المـشكلات، فقـدر الاسـتطاعة والإمكـان صارمة واقعية التوصل إلى حلول و 

  .ٍبأيد مقصرة نسعى لتحقيق ذلك، عسى أن تتم المشاركة ولو بجزء في الخروج منها

ًمنهجا اسـتقرائيا تحليليـا فيه وقد اتبعت  ً لناحيـة مـن ات ثـم بحـث مناسـبتها لهـذه المـشكلاًاسـتنباطيا ً

  .  وقد توصل البحث في خاتمته إلى عدة معالجات.الفقهية

 ت االالتزامـات - التعسف- الربح الصوري- الفائدة الثابتة- الاحتياطي المستتر- الربح :ا

  .النقدي
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Abstract:        

   Profit is a right given to the shareholder to take, it is a natural original 
right and not a probable right. 
Therefore, there no work without facing some problems that hinder its 

success. There are many problems that faced the rules of dividing the 
profits, most important of which are:- 
 Problem of deducting part of the profit to form the hidden reserve, 

whereas this reserve is not deducted for the benefit of the company, but 
rather it is deducted for the beneficiaries group only. 
 Second problem is distributing the fixed interest, whereas a group of 

company's in charge suggest on the company a fixed interest from the 
profit or from the capital, regardless the company achieved profit or loss, 
there main aim is to seek to take this interest. 
 Third problem is distributing the formal profits on the shareholders 

which the company has not made, it is being distributed from the capital on 
the partners, to make them believe in the success of their management. 
 Fourth problem is arbitrariness of the general assembly in distributing 

the profit on the shareholders, their purpose is the exclusive possession of 
such profits.     
 Fifth problem is distributing the profit on shareholders without cash 

commitment and claim the debtors of their due rights, and the company 
ignore this for the distribution. 
This research aim is to find realistic firm solutions for these problems, we 

try as much as we can we seek to fulfill that, we may share even partially to 
get out of these problems. 
I followed an analytical, deductive and inductive methodology for these 

problems, the examine its suitability from the jurisprudence aspect. 
The research concluded many approaches.  
 

Keywords: Profit - Hidden Reserve - Fixed Interest – Formal Profit – 
Arbitrariness – Cash Commitments. 
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)٢١٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 

  ...أ الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،      

 االله الجليلة المال، الذي أغدقه على جميع عباده، وجعله فتنة ليختبر بـه المـؤمن، وقـد مِعَِفإن من ن

تعددت وسـائل تحـصيله واكتـسابه، ومنهـا الاسـتثمار عـبر قنـوات شركـات المـساهمة لتحـصيل 

، وإهدار  في شركات المساهمةعتري هذه الأرباح بعض المشكلات في طرق تحصيلهايوالأرباح، 

 لها، فكان هذا البحث المتواضع لوضع بعض المعالجـات الفقهيـة أمـام المـساهم بِسَِتْحق المك

  .ليتحصل على ربحه حالة تعرضه لمشكلة من هذه المشكلاتالمدعومة بالنصوص القانونية 

  .خطة تتكون من تمهيد، وخمسة مباحثوقد اتبعت في هذا البحث 

ماهية الأرباح وطبيعتها: ، ويتكلم عنا.  

  وفيه مطلبان

  . تعريف الربح، ومدى مشروعيته، وشروطه، وأسباب استحقاقه: المطلب الأول

  .طبيعة حق المساهم في الحصول على الأرباح وكيفية توزيعها: المطلب الثاني

  وفيه ثلاثة فروع

  .طبيعة حق المساهم في الحصول على الأرباح: الفرع الأول

  .كيفية توزيع الأرباح: الفرع الثاني

  .الموقف الفقهي من الاحتياطي بكل أنواعه: الفرع الثالث

ا ا :  
  .مشكلة اقتطاع جزء من الأرباح لتكوين الاحتياطي المستتر: المبحث الأول

  .تةمشكلة توزيع الفائدة الثاب: المبحث الثاني

  .مشكلة توزيع الأرباح الصورية على المساهمين: المبحث الثالث

  .مشكلة تعسف الجمعية العامة في توزيع الأرباح: المبحث الرابع

  .مشكلة توزيع الأرباح مع عدم الوفاء بالالتزامات النقدية: المبحث الخامس

أ  ،ة م إ ا ََو:  
ه الإسـلامي في وضـع بعـض الآليـات لمعالجـة المـشكلات التـي مسايرة الفقـه القـانوني للفقـ .١

  .تتعرض لها أرباح الشركة
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تحقيق حماية الأقلية في شركات المساهمة من الأغلبية التي تعودت على النظر إلى مطامعها،  .٢

 .دون البحث عن وسائل لرفعة الشركة، وكيفية جني أرباح أكثر

م بارتكـاب جـرائم أو مخالفـات قانونيـة دحض كل شبهة واهيـة أمـام مـن سـولت لهـم أنفـسه .٣

 .»إن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن«: القائل بالعقاب السلطوي، وصدق عثمان بن عفان 

 ..نسأل االله القبول والنفع: ًوختاما
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)٢١٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :ا اي
 ح وطرا   

تعريـف  :المطلـب الأول:  مطلبـينهذا المبحث يتكلم عن ماهية الأرباح وطبيعتها، ونبين ذلك في

 طبيعة حق المساهم في :الثانيالمطلب والربح، ومدى مشروعيته، وشروطه، وأسباب استحقاقه، 

طبيعـة حـق المـساهم في : الفـرع الأول: ثلاثـة فـروعوفيـه الحصول على الأرباح وكيفية توزيعها، 

الموقـف الفقهـي مـن : فرع الثالثكيفية توزيع الأرباح، وال: الحصول على الأرباح، والفرع الثاني

  .أنواعهبكل الاحتياطي 

  :ا اول
ب اوأ ،وطو ،و ىو ،ا   

أو :ا  :  
 ا : َّربح فلان وأربحته، تربح يتربح، تربحا، فهو متربح، والمفعـول مـتربح ِّ ً ُّ َّ َ َّ ْ َ َُ ُ ْ َُ َ ٌ ٌوبيـع مـربح ، ُ ٌ َْ ُ إذا (ْ

ُكان يربح فيه، والعرب تقـول َ ْ ُربحـت تجارتـه إذا ربـح صـاحبها فيهـا، قـال االله تعـالى: ُ َ َِ َِ َُ  لج كم ُّ  :ِْ

َ لأن التجـارة لا تـربح، إنـما يـربح فيهـا ؛معناه ما ربحوا في تجـارتهم: قال أبو إسحاق، )١(َّلح
ِ

ُ َ ُ َْ ُ ْ َ

ُويوضع فيها، والعرب تقول ََ ًلـشخص مـالاَّتـربح ا، وقـد خـسر بيعـك وربحـت تجارتـك: ُ ُ َّتكـسب : َّ

َوطلب الربح ِّ ًأعطـاه مـالا ، وًأعطاه عليها مكـسبا: ً رابح فلانا في بضاعته،ًرابح فلانا على بضاعته، وَ

  .)٢(على المكسب بينهما: مرابحة

  :و اح
  .)٣(ف الفضل إلا بعد سلامة رأس المالرَعُْ ولا ي.فضل على رأس المال: الربح: عرفه الحنفية فقالوا

ًزائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة: الربح: وعرفه المالكية فقالوا َّ َِ َ ْ ِ ِ ِ
َ َ ََ ََ ٍ ِْ َ ٍِ ُ َ)٤(.  

                                                        
 .١٦سورة البقرة، جزء من الآية ) ١(

َينظر) ٢( ْ : د مهدي المخزومـي، د إبـراهيم الـسامرائي، النـاشر: ، المحقق٢١٧ ص ٣العين للإمام الفراهيدي ج (: ُ

 -الثالثـة : بيروت، الطبعة –دار صادر : ، الناشر٤٤٢ ص ٢ن منظور ج لسان العرب للإمام اب(، )دار ومكتبة الهلال

عــالم الكتــب، : ، النــاشر٨٤٣ ص ٢أحمــد مختــار ج / معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة للــدكتور(، ) هـــ١٤١٤

 ). م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة

َينظر) ٣( ْ : القـاهرة، تـاريخ النـشر –بعـة الحلبـي مط: ، النـاشر٢٤ ص ٣الاختيار للإمام ابن مودود الموصـلي ج (: ُ

 ). م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦

َينظر) ٤( ْ  مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال: ، الناشر٤٨٠ ص ١المختصر الفقهي للإمام ابن عرفة ج (: ُ
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  .)١(الزيادة على رأس المال: الربح: وعرفه الشافعية فقالوا

  .)٢(هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح: الربح: وعرفه الحنابلة فقالوا

كلمة الفقهاء على أن الربح مال زائد عن أصل المال، بسبب التجارة الناتجة عن ومن ثم فقد اتفقت 

  .بيع أو شركة أو غيرهما

ًم :  ا و ى : َّدل على مشروعية الربح الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع

  :الأمة الإسلامية

  :القرآن الكريم: ًأولا

  .)٣(َّ بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ُّ  :قال االله تعالى

ا وهـو ًا ونفعـً في مواسـم الحـج رزقـيبتغـي دلت الآية الكريمة على رفع الإثم عن من: وجه الدلالة

  .، فدلت الآية على مشروعية الربح)٤( الحجوهو  االله لتأدية ما افترضرسفال مع ،الربح في التجارة

ُّ : وقـــــال االله تعـــــالى  لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  

  .)٥( َّله لم

:  يسير الفلك في البحر بالريح، لتبتغوا من فضله أياالله دلت الآية الكريمة على أن : دلالةوجه ال

، ممـا يـدل عـلى مـشروعية أن يـتربح )١( أو مـن الـربح بالتجـارة،من رزقه الذي تفضل به على عبـاده

  .الإنسان من تجارته

                                                                                                                                                                  
 ). م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥الأولى، :  الخيرية، الطبعة

َينظر) ١( ْ الأولى، : دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: لناشر، ا٤٧٤ ص ٢مغني المحتاج للإمام الشربيني الخطيب ج (: ُ

 ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

َينظر) ٢( ْ  ).مكتبة القاهرة، بدون طبعة: ، الناشر٤١ ص ٥المغني للإمام ابن قدامة ج (: ُ

 .١٩٨سورة البقرة، أول الآية ) ٣(

َينظــر) ٤( ْ » الفــرس الأندلــسيبــابن « محمــد عبــد المــنعم بــن عبــد الــرحيم المعــروف  أبي للإمــامأحكــام القــرآن: (ُ

دار ابـن حـزم للطباعـة : النـاشر، طه بن علي بو سريح/ د:  تحقيق الجزء الأول)٢٦٢ ص ١ج  ( هـ٥٩٧: المتوفى

 / للـشيخُفتح البيـان في مقاصـد القـرآن(، ) م٢٠٠٦- هـ ١٤٢٧الأولى، : الطبعةلبنان، –والنشر والتوزيع، بيروت 

َّلطف االله الحسيني البخاري القنوجي المتـوفى الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن أبي ج  (هــ١٣٠٧: ِ

َالمكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا :  الناشر)٤٠٦ ص ١ َّ َْ َّ  ).م١٩٩٢- هـ ١٤١٢: عام النشربَيروت، –َ

 .٦٦سورة الإسراء، الآية ) ٥(
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)٢١٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :السنة المطهرة: ًثانيا

َعن عروةما رواه البخاري وغيره،  َ ُ ْ َْ َّن النبي َ أ ِ َّ َّ:»   ُ ىََْ ،ةَ ِِ ُ يَْَ رًاَِهُ دْأ

                     َنَو ،ِِْَ ِ ِََِ ُ ََ ،ٍةََو رَِِ ُءَهََو ،رَِِ َُاَْعَ إَ ،ْََ ِِ
ِِ َِَ َابَى اََْ٢(»ا(.  

ٍعن حكيم بن حزامما رواه أبو داود والترمذي و َِ ِ ِِ ْ َ ْ َ »  ِلَ اَُر نأ ُ يَْَ رَِِ ُََ َََ 

         ،رَِِ َءََو ،رَِِ ِْأ ُ ىََْ َََ ،َْرَِِ ََََو ،رَِِ َاََْ ،ِْأ
إ ِا  ِا ِِ َقََ ِَِرَِ ِ ُ رَكَُ ْنأ ُ ََ٣(» وَد(.  

  لفعـل عـروة وحكـيم دل الحـديثان عـلى مـشروعية الـربح، ففـيهما إقـرار النبـي : وجه الدلالـة

  .وربحهما من تجارتهما

  :الإجماع: ًثالثا

التجـارة فـيما  -الـشريكان أو الـشركاء–أن لهما أو لهـم  -قهاءأي الف–اتفقوا : قال الإمام ابن حزم

  .)٤(أخرجوه من ذلك وأن الربح بينهم على السواء والخسارة بينهم على السواء

ًأجمعوا أن لهـما أن يـشترطا الـربح أثلاثـا أو أنـصافا أو أرباعـا إذا كـان مـا: وقال الإمام ابن القطان ً ً 

ًاشترطا معلوما
)٥(.  

                                                                                                                                                                  
َينظر) ١( ْ  )٢٨٩ ص ٣ج  (هــ١٢٥٠: لمتوفى محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني ا للإمامفتح القدير: (ُ

 ). هـ١٤١٤-الأولى : الطبعة، ، بيروتدمشق-دار ابن كثير، دار الكلم الطيب : الناشر

) ٣٦٤٢: ، رقم الحديث٢٠٧ ص ٤ج ( واللفظ له، كتاب المناقب، "صحيحه"رواه البخاري في ) صحيح( )٢(

، رقـم ٥٥٠ ص ٢ج (، أبـواب البيـوع، "سننه"والترمذي في . هـ١٤٢٢الأولى، : دار طوق النجاة، الطبعة: الناشر

 . م١٩٩٨: بيروت، سنة النشر –دار الغرب الإسلامي : الناشر) ١٢٥٨: الحديث

ــعيف() ٣( ــوداود في ) ض ــننه"رواه أب ــالف، "س ــضارب يخ ــاب في الم ــوع، ب ــاب البي ــم ٢٥٦ ص ٣ج (، كت ، رق

، "سـننه"والترمـذي في .  م٢٠٠٩ - هــ ١٤٣٠الأولى، : دار الرسالة العالمية، الطبعـة: الناشر) ٣٣٨٦: الحديث

حديث حكيم بن حزام، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيـب بـن أبي ثابـت لم يـسمع عنـدي مـن حكـيم بـن : وقال

 ).١٢٥٧: ، رقم الحديث٥٤٩ ص ٢ج (حزام، أبواب البيوع، 

َينظر) ٤( ْ د علي بن أحمد بن سعيد بـن  محم أبي للإماممراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: (ُ

 ).، بدون تاريخبيروت – دار الكتب العلمية :الناشر )٩١ص  (هـ٤٥٦ :المتوفىحزم الأندلسي 

َينظر) ٥( ْ الأولى، : الفـاروق الحديثـة للطباعـة والنـشر، الطبعـة: الناشر) ١٩٨ ص ٢الإقناع للإمام ابن القطان ج (: ُ

 ).م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤
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)٢١٣٢(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ً :ا و :ز   و ة ا    
لأن الربح هـو ً، بمعنى أن يكون الربح معلوما لجميع أطراف العقد؛  ا : ا اول 

  .)١(المعقود عليه، وجهالته توجب فساد العقد كما في البيع والإجارة

  .)٢(ر ما يخرج من تمر وزرعْطَ ش أهل خيبر على وقد ساقى رسول االله ،لأن القراض كالمساقاة

 ما ا : ع ا ،أي أن يكون جزءا شائعا ،ً ِّعين الربحا، فإن ًلا معينً  عشرة، أو مائة، أو ُ

 ؛ والتعيين يقطع الشركة،نحو ذلك كانت الشركة فاسدة؛ لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الربح

  .)٣(تحقق الشركة في الربحتين لأحدهما، فلا لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المع

 وقد لا يربح ، لأنه قد لا يربح ذلك الدرهم فيستضر العامل؛ قارضه على درهم معلوم لم يصحوإذا

  .)٤(إلا ذلك الدرهم فيستضر رب المال

ًرا :ق اب اأ:  
َيستحق الربح لكل من استثمر ماله عند غيره، بأي من أسباب الاسـتح المـال، أو : قاق الثلاثـة وهـيُ

  .الضمان، أو العمل

                                                        
َينظر) ١( ْ  -هــ ١٤٠٦الثانيـة، : دار الكتب العلميـة، الطبعـة: ، الناشر٥٩ ص ٦ائع للإمام الكاساني ج بدائع الصن(: ُ

، )٥١٢ ص ٧المختــصر الفقهــي ج (، )٣١١ ص ٢درر الحكــام للإمــام محمــد بــن فرامــوز خــسرو ج (، )م١٩٨٦

: بـــيروت، بـــدون طبعـــة، تـــاريخ النـــشر –دار الفكـــر : ، النـــاشر٣٢٣ ص ٧علـــيش ج / مـــنح الجليـــل للـــشيخ(

الأولى، : دار الكتب العلميـة، الطبعـة: ، الناشر١٠٠ ص ٧بحر المذهب للإمام الروياني ج (، )م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

ــاشر٣٣٣ ص ٥البيــان للإمــام العمــراني ج (، ) م٢٠٠٩  - هـــ١٤٢١الأولى، : جــدة، الطبعــة –دار المنهــاج : ، الن

المكتـــب : ، النـــاشر٥١٠ ص ٣مطالـــب أولي النهـــي لمـــصطفى ســـعد ج (، )٥١ ص ٥المغنـــي ج (، ) م٢٠٠٠

 ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثانية، : الإسلامي، الطبعة

َينظر) ٢( ْ  ).دار الكتب العلمية: ، الناشر)٢٢٧ ص ٢ج  الشيرازي للإماملمهذب ا: (ُ

َينظر )٣( ْ  ص ٢درر الحكام للإمام محمد بـن فرامـوز خـسرو ج ( ،)٥٩ ص ٦بدائع الصنائع للإمام الكاساني ج : (ُ

 ص ٦شرح مختــصر خليــل للإمــام الخــرشي ج (، )٣٥٨ ص ٦قــاني عــلى مختــصر خليــل ج شرح الزر(، )٣١١

الإقنـاع (، )٤١٧ ص ٣مغنـي المحتـاج للإمـام الخطيـب ج (، )٣٦١ ص ٧الحاوي للإمـام المـاوردي ج (، )٢٠٣

 ).٤٠٠ص  منصور البهوتى للإمامالروض المربع (، )٢٥٣ ص ٢للإمام الحجاوي ج 

َينظر) ٤( ْ  .مرجع سابق) ٢٢٧ ص ٢المهذب ج (: ُ
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)٢١٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

فمن دفع ماله إلى غيره على سبيل المـضاربة، فـإن صـاحب المـال يـستحق الـربح لكونـه صـاحب 

  .المال، والمضارب بالمال يستحق الربح لقاء عمله

  ق اب اأ  ءا وا:  
، )١(وهـو للإمـام زفـر مـن الحنفيـة. لـربح المـال فحـسبيرى أن أسـباب اسـتحقاق ا: ا اول 

  .)٣(، والشافعية)٢(والمالكية

د :  
  .)٤( نماء الملك فيكون على قدر المال كالأولاد والألبانأن الربح .١

 لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالمال ويـشتركا في الـربح فلـم يجـز أن : ....وقال الإمام الشيرازي .٢

 ولـيس كـذلك العمـل فإنـه يجـوز أن ينفـرد أحـدهما بالعمـل ،في الـربحيستويا في المال ويختلفا 

  .)٥( فجاز أن يستويا في العمل ويختلفا في الربح،ويشتركا في الربح

 ما إما أن يكون بالمال، أو بالعمل، أو بالضمان، وهو : يرى أن أسباب استحقاق الربح: ا

  .)٧( والحنابلة)٦(ما ذهب إليه جمهور الحنفية

  :د
الأصل أن الربح إنما يستحق عندنا إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان، : قال الإمام الكاساني .١

أما ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر؛ لأن الربح نماء رأس المال فيكون لمالكه، ولهذا استحق رب 

  .الشريك وأما بالعمل فإن المضارب يستحق الربح بعمله فكذا ،المال الربح في المضاربة

                                                        
َينظر) ١( ْ  ).٦٢ ص ٦بدائع الصنائع ج : (ُ

َينظر) ٢( ْ ، )دار الفكـر، بـدون طبعـة وبـدون تـاريخ: ، النـاشر٣٥٤ ص ٣حاشية الدسوقي على الـشرح الكبـير ج (: ُ

 ).٢٦٩ ص ٦منح الجليل ج (

َينظر) ٣( ْ  ).٦٧ ص ١٤المطيعي ج / تكملة المجموع للشيخ(، )١٥٧ ص ٢المهذب ج : (ُ

َينظر )٤( ْ  ).٦٢ ص ٦بدائع الصنائع ج : (ُ

َينظر )٥( ْ  .)١٥٧ ص ٢المهذب ج : (ُ

َينظر )٦( ْ  ).٦٢ ص ٦بدائع الصنائع ج : (ُ

َينظــر) ٧( ْ ــي ج (: ُ ــن مفلــح ج (، )٢٣، ٦ ص ٥المغن ــدع للإمــام اب ــاشر٣٨٥ ص ٤المب ــة، : ، الن ــب العلمي دار الكت

 ). م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى، : لبنان، الطبعة –بيروت 
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)٢١٣٤(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ا عـلى المـضارب يـستحق جميـع الـربح، ويكـون ذلـك ً فإن المال إذا صار مـضمون،وأما بالضمان

  .)٢(»)١(الخراج بالضمان «- عليه الصلاة والسلام -ا بضمان بقول النبي ًبمقابلة الضمان خراج

ُالضمان يستحق به الربح، بدليل شركة الأبدان، وتقبل العمـل ي .٢ ْ ُُّ َ ََ َ ِالمتقبـل، وجـب الـضمان عـلى َ ِّ َ َ ُْ

ويستحق به الربح، فـصار كتقبلـه المـال في المـضاربة، والعمـل يـستحق بـه العامـل الـربح كعمـل 

 .)٣(المضارب، فينزل بمنزلة المضاربة

ما تميل إليه النفس هو المذهب الثاني، لقوة أدلتهم؛ ولأن الفقهـاء الأربعـة متفقـون : اأي ار 

مــل في المــضاربة، وهــي إحــدى أنــواع الــشركات الإســلامية عــلى أن الــربح يــستحق بالمــال والع

  . المعروفة، فيقتدى بها في باقي الشركات الإسلامية الباقية والشركات القانونية الحديثة

، وقـال الإمـام شـهاب )٤(هي شركة بمال من جانب وعمل من جانب: المضاربة: قال الإمام النسفي

المال بالتجارة على جزء مـن الـربح يتفقـان عليـه ويلـزم تنمية العامل هو : القراض: الدين المالكي

 إلى شـخص ليتجـر فيـه، والـربح ًهـو أن يـدفع مـالا: القـراض: ، وقال الإمام النووي)٥(بشغله المال

                                                        
ٌالخراج هو الغلة والكراء، ومعناه أن المبيع إذا كان لـه دخـل وغلـة: الخراج بالضمان) ١( َّ ٌ ْ ُ َّ َْ َ َ َْ ُ َ

ِ  فـإن مالـك الرقبـة الـذي ،َ

َفنتجهـا أو دابـة فركبهـا أو  ا فاسـتعملها أو ماشـيةًهو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها، فإذا ابتاع رجل أرض َ َ َ َ

 لأنهـا لـو تلفـت مـا بـين مـدة الفـسخ ؛ا فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفـع بـهبً ثم وجد به عي،ا فاستخدمهًعبد

َ ينظـر.والعقد لكانت في ضمان المشتري فوجب أن يكون الخـراج لـه ْ  ص ٢سـبل الـسلام للإمـام الـصنعاني ج ( :ُ

 ).دار الحديث، بدون طبعة وبدون تاريخ: ، الناشر٤٠

بـاب مـا جـاء ، أبـواب البيـوع، حديث حسن صحيح عن عائشة : ، وقال"هسنن"رواه الترمذي في ) صحيح() ٢(

، "سـننه"، وأبـو داود في )١٢٨٥: ، رقـم الحـديث٥٧٢ ص ٢ج (، اًفيمن يشتري العبد ويـستغله ثـم يجـد بـه عيبـ

، )٣٥٠٨: ، رقــم الحــديث٢٨٤ ص ٣ج (، اًبــاب فــيمن اشــترى عبــدا فاســتعمله ثــم وجــد بــه عيبــكتــاب البيــوع، 

 ).٢١٧٦: ، رقم الحديث١٨ ص ٢ج (، كتاب البيوع، "مستدركه"والحاكم في 

َينظر )٣( ْ  . مرجع سابق)٦ ص ٥المغني ج : (ُ

َينظـر) ٤( ْ الأولى، : دار البـشائر الإسـلامية، دار الـسراج، الطبعــة: ، النـاشر٥٢٢كنـز الـدقائق للإمـام النــسفي ص (: ُ

 ).م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢

َينظر) ٥( ْ  عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عـسكر  للإمـامسالك في فقه الإمـام مالـكإرشاد السالك إلى أشرف الم: (ُ

شركـة مكتبـة :  النـاشر)٩٠ ص ١ج  (هــ٧٣٢:  محمد، شهاب الدين المالكي المتـوفى زيد أو أبيالبغدادي، أبي

 ).، بدون تاريخالثالثة: الطبعة، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر
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)٢١٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

هي أن يدفع الإنسان ماله إلى آخر يتجر فيه، والـربح : المضاربة: ، وقال الإمام أبو الخطاب)١(بينهما

  .)٢(له والمضارب بعملهبينهما يستحقه رب المال بما

 لأنـه لا يـشتري ؛سميت شركة الوجـوه: وأما استحقاق الربح بالضمان، فقد قال الإمام السمرقندي

ثـم كـيفما شرطـا وقـوع الملـك في المـشترى بيـنهما إمـا  ..... بالنسيئة إلا من له وجه عنـد النـاس

ويكـون الـربح عـلى قـدر  ، ويقـع الملـك بيـنهما كـذلك، أو كان لأحدهما أكثر فهـو جـائز،نصفان

ستحق في هـذه الـشركة ُ لأن الـربح يـ؛اً ولا يجوز أن يفضل أحدهما على ربح حصته شـيئ،ملكهما

 فيكون الربح كذلك إذ لو شرط زيادة الربح ،بالضمان لا بالمال والعمل والضمان على قدر الحصة

  . )٣(فإنه يشترط من غير عمل ومال وضمان وهذا لا يجوز

 كما هو بائع المال ،الربح تابع للضمان إذا عملا بما تداينا به: -الجد-د بن رشد وقال الإمام محم

  . )٤(إذا عملا بما أخرجه كل واحد منهما من المال

شركة الوجوه، فكلام الخرقي بعمومه يقتضي جواز ما يتفقان عليـه مـن وأما : وقال الإمام ابن قدامة

 الشركات الربح فيها على ما يتفقان عليه، فكذلك وهو قياس المذهب؛ لأن سائر. مساواة أو تفاضل

  . هذه، ولأنها تنعقد على العمل وغيره، فجاز ما اتفقا عليه، كشركة العنان

الـربح بيــنهما عــلى قــدر ملكـيهما في المــشترى؛ لأن الــربح يــستحق : -أبــو يعــلى– وقـال القــاضي

ن عـلى العمـل، والـضمان لا بالضمان، إذ الشركة وقعت عليه خاصـة إذ لا مـال عنـدهما، فيـشتركا

  .)٥(تفاضل فيه، فلا يجوز التفاضل في الربح

                                                        
َينظر) ١( ْ  عـمان، - دمـشق-المكتـب الإسـلامي، بـيروت: ، النـاشر١١٧ ص ٥مام النووي ج روضة الطالبين للإ(: ُ

 ).م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة

َينظــر) ٢( ْ الأولى، : مؤســسة غــراس للنــشر والتوزيــع، الطبعــة: ، النــاشر٢٨٥الهدايــة للإمــام أبي الخطــاب ص (: ُ

 ). م٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥

َينظر) ٣( ْ : لبنـان، الطبعـة –دار الكتـب العلميـة، بـيروت : ، النـاشر١١ ص ٣قندي ج تحفة الفقهاء للإمام الـسمر(: ُ

 ). م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الثانية، 

َينظر) ٤( ْ  الوليد محمـد بـن أحمـد  أبي للإماموالشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةالبيان والتحصيل : (ُ

ــوفى ــي المت ــد القرطب ــن رش ـــ٥٢٠: ب ــه)٣٤ ص ١٢ج  (ه ــي و:  حقق ــد حج ــروند محم ــاشر، آخ ــرب : الن دار الغ

 ). م١٩٨٨- هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعةلبنان، –الإسلامي، بيروت 

َينظر) ٥( ْ  ).٢٣ ص ٥المغني ج : (ُ
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)٢١٣٦(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ما ا:  
 ز ح ورا  لا  ا  ط  

وكيفيـة توزيعهـا، ونبـين  هذا المطلب يتكلم عن طبيعة حق المساهم في الحصول على الأربـاح   

:  الثـانيوالفـرعة حق المساهم في الحصول على الأرباح، طبيع: الفرع الأول: ذلك في ثلاثة فروع

  .الموقف الفقهي من الاحتياطي وأنواعه: كيفية توزيع الأرباح، والفرع الثالث

  : اولاع
  ط  ا  ال  ارح

ًإن طبيعة حق المساهم في الحصول على نصيبه من الأرباح هو حق أسـاسي ولـيس حقـا احتماليـ ا، ً

فإنه لا يجوز لا لمجلس إدارة الشركة ولا للجمعية العامة منع المساهم من الحصول على حقه في 

ًالربح على ماله المستثمر في الشركة إذا حققت أرباحا َ ْْ َ .  

 عــلى أن طبيعـة حــق المـساهم في الحــصول عـلى الأربــاح هـو حــق )١(فقـد أكـد القــانون المـصري

ُّمعية العامة العاديـة، ولـيس مـن تـاريخ تحقـق الـربح، حيـث تعـد احتمالي، لا يتم إلا بمصادقة الج َُ

ُالأرباح مـن الحقـوق الأساسـية للمـساهم التـي لا يجـوز لأي أحـد المـساس بهـا عـلى نحـو يفقـد  ِ ْ ُ

المساهم هذا الحق أو يجعل قيمته ضئيلة أو وهمية، وإنـما يجـب أن يكـون قـرار الجمعيـة العامـة 

بها حسن التبصر بشؤون إدارة الشركة، حتى لا يمحق حق المساهم ًمعتدلا، وفي الحدود التي يوج

في الحصول على نسبة عادلة من الأرباح، وإلا كان له الاعتراض على ذلك، وطلب توزيع الأمـوال 

التي امتنعت الشركة عن توزيعهـا، ومـن ثـم فإنـه يكـون مـن حقهـم الالتجـاء إلى القـضاء للمطالبـة 

  .بنصيبهم فيها

 بين الوجـود والعـدم، فيوجـد عليهالمساهم يدور حقه في الحصول ًبح احتماليا أن ومعنى كون الر

   .قرارها الجمعية العامة بتوزيع الأرباح عليهم، وينعدم بعدم المصادقة على  المصادقة منبقرار

ًوإذا كان هذا القرار إلزاميا وعـادة وعرفـا تجاريـا فإنـه ينبغـي ذكـره للمـساهم إذا ضـارب بمالـه في  ًً

شركة؛ لأن الهدف والغرض الأساسي من إنشاء الشركات المساهمة هو الحصول على الأربـاح، ال

  .وإذا لم يكن الهدف الحصول على الربح فأي هدف تسعى إلى تحقيقه الشركة المساهمة

                                                        
َينظر) ١( ْ دار النهـضة العربيـة، : ، ومـا بعـدها، النـاشر١٣٥ناجي عبد المـؤمن ص / الشركات التجارية للدكتور(: ُ

دار النهـضة العربيـة : ، النـاشر١١٢٧سـميحة القليـوبي ص / لـدكتورةالشركات التجارية ل(، )م٢٠١٦: عام النشر

 ).٣٢١علي يونس ص / الشركات التجارية للدكتور(، )م٢٠١١بالقاهرة، الطبعة الخامسة 
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)٢١٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، )١(ولكي يتأكد حق المساهم في الحصول على الأرباح لا بد من تـوافر شرطـان غايـة في الأهميـة 

  :وهما

 ا ولا :    ز  حد أرَيفـترض حـصول الـشريك عـلى حقـه في الأربـاح إذا : و ْ ُ

ًحققت فعلا أرباحا قابلة للتوزيع، وكان من المفترض لمعرفة ما إذا كانـت الـشركة المـساهمة قـد  ً

ًحققت أرباحا أم لا، أن ينتظر حتى تنتهي من مباشرة الأعمال التـي قامـت مـن أجلهـا، ولمـا كانـت 

 تنشأ في العادة لتعيش لفترات طويلة، فقد جرت عادة المـشرعين في مختلـف الـدول عـلى الشركة

  .معرفة أحوال الشركة المالية كل فترة زمنية، سميت بالسنة المالية

 المعـدل ١٩٩٨ لـسنة ٣من القانون رقم ) ٣٩(وهذا ما فعله القانون المصري، حيث نصت المادة 

 للشركة سنة مالية يعينها النظـام وتعـد عنهـا قـوائم نيكو" : على أن١٩٨١ لسنة ١٥٩للقانون رقم 

من ) ١٨٦(، وحددت المادة "..ًمالية طبقا لمعايير المحاسبة التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد

  .ًاللائحة التنفيذية مدة السنة المالية بما لا يجاوز اثني عشر شهرا

 ما ا :          ا ا  ار ورز : مـن المقـرر أن حـق المـساهم في

الحصول على الأرباح هو حق من الحقوق الأساسـية التـي لا يجـوز المـساس بهـا، رغـم أنـه حـق 

احتمالي لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العامة للمساهمين أو ما يقوم مقامها، ولا خلاف حول حق 

  .أو سلطة الجمعية العامة في إقرار توزيع الأرباح من عدمه

                                                        
َينظر) ١( ْ  .مرجع سابق) ، وما بعدها١٥٥ناجي عبد المؤمن ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ
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)٢١٣٨(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

  : اماع
    ز ارح

  : ًتعتمد طريقة توزيع الأرباح على الشروط المذكورة آنفا

  . وهي معلومية الربح، حيث إن الجهالة تتسبب في نشوب النزاع والخلاف بين المساهمين

ون ًوأن يكون الربح مشاعا، حيث إنه لا يجوز اقتطاع جزء من الأرباح لفئة معينة من المـساهمين د

  .غيرهم؛ لأن الشركة قد لا تحقق إلا هذه النسبة أو أقل منها، فيعطي هؤلاء ويمنع الآخرون

 فلا يجـوز لهـم -الذين يقتطع لهم جزء من الأرباح كل سنة مالية-أما بالنسبة لجماعة المؤسسين 

يهـا ًأخذ جزء من الأرباح مكافأة لهم، إلا إذا قدموا فعـلا حـصة ماليـة أو حـصة عمـل يـستحقون عل

ًأرباحا، لكن أن يقتطع لهم جزء من الأرباح مقابل تأسيسهم فهذا جور وأكل لأموال الناس بالباطل، 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿:  عن أكل أموال الناس بالباطل بقوله تعالىوقد نهى االله 

 تر بي بى بن  بزبم بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

   .)١(﴾تم تز

ًأو جعلا مقابل تأسيسهم لا غير ذلكومن حيث الأصل فإن المؤسسين لهم عند الشركة أجرة  ْ ُ.  

أن يكون التوزيع على المساهمين من الربح الـصافي لا مـن الـربح : ويضاف لطريقة التوزيع شرط

الإجمالي، فتقوم الشركة بتـصفية الـربح الإجمـالي ممـا بـه مـن ديـون أو اسـتهلاكات أو عمليـات 

  .فقطتجديدية في الشركة، ثم يكون الاقتسام في الربح الصافي 

  

                                                        
 .٢٩سورة النساء، الآية ) ١(
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)٢١٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  : ااع
اأم  طا  ا ا 

طهو جزء من الأرباح يقتطع كل سنة لادخاره للسنوات المقبلة؛ لمواجهة ما قد يصيب : ا

الشركة من خسائر مستقبلة أو لزيادة رأس المال العامل وتقوية المركز المـالي للـشركة، والقـانون 

وقد ينص نظام الشركة أو الجمعية العمومية على اقتطاع جزء أكبر زيادة يفرض اقتطاع جزء معين، 

  .في الحرص والتبصر

َوإذا كان الاحتياطي موجودا عند حل الشركة وتصفيتها، وجب توزيعه عـلى المـساهمين باعتبـاره  َ َ َ ًِّ

  .)١(ًربحا

  :إلى أربعة أنواعًويتنوع الاحتياطي تبعا لما يقرره القانون الوضعي، أو نظام الشركة وعقدها 

 .الاحتياطي القانوني .١

 .الاحتياطي النظامي .٢

 .الاحتياطي الاختياري .٣

 .الاحتياطي المستتر .٤

أو : مما طيلزم القانون الوضعي شركة المساهمة بتكوين احتياطي قانوني على :ا ِ ْ ُ

  .خلاف شركات الأشخاص، والشركة ذات المسؤولية المحدودة

 تفرض على مالك المباني التأمين عليها ضد الحرائق، وعلى الزارع التأمين كما أن بعض القوانين

ِضد حوادث الطبيعة كالبرد المهلك للنبات، وعلى مالك السيارة التـأمين ضـد الحـوادث؛ لـذلك 
ْ ُ

ًقضى مشروع قانون الشركات بأن تخصص الشركة المساهمة جزءا من أرباحها التي آلت إليها في 

ا لما قد يصيبها من كساد أو خسارة في سني أزماتها، ويبرر هذا الالتزام قاعدة ًسني رخائها؛ تجنب

  . )٢(التبصر للعواقب والتأمين ضد الأحداث المستقبلة

                                                        
ْين) ١( مطـابع دار الكتـاب العـربي بمـصر، عـام : ، النـاشر٤١٥محمـد كامـل ملـش ص / الشركات للدكتور(: َظرُ

منـشأة المعـارف بالإسـكندرية، : الناشر) ٣٣٧ص (علي البارودي / القانون التجاري للدكتور(، )م١٩٥٧: النشر

) ٣٣٦ص ( الـشرقاوي محمـود سـمير/ الشركات التجارية في القانون المصري للـدكتور(، )م١٩٨٦: عام النشر

 ).م٢٠١٦: دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة الثانية، عام النشر: النشر

َينظر) ٢( ْ  /الشركات التجارية للدكتورة(مرجع سابق، ) ٣٠١محمد كامل ملش ص / الشركات للدكتور: (ُ
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)٢١٤٠(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

 : فقال ٤٠/٢، في المادة ١٩٨١ لسنة ١٥٩وأما عن قدر الاقتطاع من الأرباح، فقد حدده القانون رقم 

 ). عشرين على الأقل لتكـوين احتيـاطي قـانونييجنب مجلس الإدارة من صافي الأرباح جزء من(

ًوالشركة لها حرية الاختيار في الطريقة التي يتم بها تكوين هذا الاحتياطي، فلها أن تكونه تـدريجيا 

عن طريق اقتطاع نسبة معينة من الأرباح الـصافية كـل عـام، بـشرط أن لا تقـل النـسبة عـن جـزء مـن 

َرباح الصافية، ولها أن تكونه دفعة واحدةمن الأ-كما حدد القانون- % ٥عشرين أي  َِّ ُ)١(.  

مـن ) ١٩٢(ًويستمر الاقتطاع إلى حد معين، فـالأمر لـيس متروكـا، كـما نـصت عـلى ذلـك المـادة 

ًيستمر الاقتطاع عاما بعد آخر حتى يصل الاحتياطي إلى نصف رأس المـال، : اللائحة التنفيذية بأنه

  .ف تجنيب هذا الاحتياطيوفي هذه الحالة يجوز للجمعية العامة وق

ًويأخذ الاحتياطي القانوني حكم رأس المال؛ نظـرا لأنـه ضـمان للـدائنين إلى جـوار رأس المـال، 

ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للشركة أن توزعه على المساهمين، ولكـن يجـوز إدماجـه في رأس 

  .)٢(المال بشرط إتباع إجراءات تعديل نظام الشركة

ا ا  أ: ،فإن تكوين الاحتياطي القانوني للشركة المساهمة جائز لا يمنع منه مانع 

حيث إنه مما اتفق عليه العرف التجاري في الشركات المالية، وهـذا العـرف لا يتـصادم مـع الـنص 

الشريف، كما أن الهدف من تكوينه ذو مقصد شرعي وهو حماية الشركة مـن الأضرار المـستقبلية 

  .  حال كونها أصيبت بهاكتعويض الخسائر 

ًم : ا طا–وهو الذي تكونه الشركة بمحض إرادتها، إما بالنص عليها:)٣(- ا ِّ َ ُ  

                                                                                                                                                                  

بـدون ) ٥٨٢ص (ز أحمد محمـد محـر/ الوجيز في الشركات التجارية للدكتور(، )١١١٨ سميحة القليوبي ص 

 .)م٢٠٠٣ناشر أو طبعة، القاهرة 

َينظر) ١( ْ دار الجامعـة الجديـدة للنـشر : النـاشر )٣٥٢ص (محمـد فريـد العرينـي / الشركات التجارية للدكتور: (ُ

 ).م٢٠٠٩: بالإسكندرية، بدون طبعة، عام النشر

َينظــر) ٢( ْ ــانون التجــاري للــدكتور(: ُ ــوجيز في الق ــاشر٣٦٩مــصطفى كــمال طــه ص / ال ــشأة المعــارف، : ، الن من

 ).١١٢٠سميحة القليوبي ص / الشركات التجارية للدكتورة(، )م١٩٧٧بالإسكندرية، عام 

سمي هذا النوع من الاحتياطي بالنظامي، حيث إن نظام الشركة أو عقدها ينص عليه كبنـد مـن بنـوده، ويـسمى ) ٣(

 .ًاتفاقيا؛ لأنه يقع باتفاق جميع الشركاء عليه
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)٢١٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  . )١( في القانون النظامي، أو بمقتضى قرار الجمعية العمومية

مي بجانـب فقد يقرر نظام الشركة بدافع الحكمة اقتطاع جزء آخر من الأرباح لتكوين احتياطي نظا

الاحتياطي القانوني يخصص لمواجهة بعض المخاطر، أو بعض الحاجـات الـصناعية والتجاريـة 

كضمان توزيع الأرباح في سنوات الأزمات، أو استهلاك رأس المال، أو تجديـد الآلات، أو شراء 

َّحصص التأسيس، أو تمويـل عمليـات الـشركة، ومتـى نـص النظـام عـلى هـذا التكـوين فـلا يجـوز  َ

َمعية العامة العادية تقرير استعمال الاحتياطي النظامي في غير ما خصص لـه، وإلا كـان قرارهـا للج ِّ ُ

ًمشوبا بالبطلان؛ لمخالفته للنظام الأساسي؛ لأن الأمر يتعلق في هذه الحالة بتعديل النظام، وهو مـا 

  .)٢(يخرج عن اختصاصها، ويكون من شأن الجمعية العامة غير العادية وحدها

أجاز قانون شركات المساهمة صراحة أن يـنص نظـام الـشركة عـلى تجنيـب نـسبة معينـة مـن وقد 

  ). من القانون٤٠/٤المادة (الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي 

 ا ا  فإن تكوين الشركة للاحتيـاطي النظـامي أو الاتفـاقي يحتـاج إلى شرط :أ -

الشركاء على هذا الاقتطاع ورضـاهم بـه، فـإذا وقـع العقـد بـين  هو موافقة جميع -غاية في الأهمية

ًالشركاء على الاتفاق والرضا مع منافاته لانعدام الرضا من أحد الشركاء أو بعضهم كالإكراه مـثلا، 

فلا ريب في جوازه، وتوافقـه مـع القواعـد العامـة الفقهيـة في قيـام العقـود عـلى أسـاس مـن الرضـا 

  .صد شرعيوالتوافق، فالرضا أصل ومق

 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّ  :قــــال االله تعــــالى 

  .)٣( َّ ئىئن ئم

ِّعن أبي سعيد الخدريوَروى ابن ماجه وابن حبان  ْ َِ ْ ُْ ٍ ِ
َ ِ َ  أن يهوديا قدم زمن النبي ِّ َ َ �ِ َّ ََ

ِ َِ ُ َ َّ َ بثلاثـين حمـل ِ ْ
ِ ِ

َ َ َ ِ

ِّشعير وتمر، فسعر مدا بمد النبي  ُ ُ َ َِ ِ ٍَّ ِّ � َّ ََ َْ َ ٍ ِوليس َ َْ َ في الناس يومئذ طعام غيره، وكان قد أصاب الناس قبل َ ْ َ َ َ َ ُ َ َْ ََّ ْ َ ََّ َ ُ ْ ٌ َ ََ َ ٍ ِ ِ ِ

َّذلك جوع لا يجدون فيه طعاما، فأتى النبي  ًِ َّ َ َُ َ َ ٌ َُ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ الناس يشكون إليه غلاء السعر، فصعد المنبر، فحمد َ ْ َ َِّ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َُ َِ ْ ِ ِّ ْ ََ َ ََ ِ َ ُ ْ

                                                        
َينظ) ١( ْ  ).٣٠٤محمد كامل ملش ص / الشركات للدكتور: (رُ

َينظــر) ٢( ْ الــشركات التجاريــة (مرجــع ســابق، ) ١٦٠مــصطفى كــمال طــه ص / شركــات المــساهمة للــدكتور: (ُ

 .مرجع سابق) ٣٥٣محمد فريد العريني ص / للدكتور

 .٢٩سورة النساء، أول الآية ) ٣(
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)٢١٤٢(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

َّااللهََّ، وأثنى عليه، ثم ُْ ِْ َ َ ََ َ قالَ َ :»    ،َم ِِط ْ ْِ ٍَأ لَ ْِ اًَأ َِْنْ أأ ْ ْِ َا َأ 

         ْ َُْذأ َِ ْِُُ ِ ِَو ،اضََ ْَ ُْَا َما : إُِَُ )١(  اُَََ َو ،)٢(   َو ،
ُَََ  ُُَ َا           )٣(وا، وماض، و ْَ ُْَدٍ، وَاَِ ٌِَ َِَ َو ،ِِأ ْَ َ ُُا 

  .)٤(»د ا إامً

  .والشاهد تأصيل الرضا في كل العقود

ً :    ريا طا– هـو الـذي تقـرره الجمعيـة العموميـة للمـساهمين، وهـو:-ا  

يختلف عـن كـل مـن الاحتيـاطي القـانوني والنظـامي في أن للجمعيـة العموميـة مطلـق الحريـة في 

  .)٥(التصرف فيه، وفي توزيعه في صورة أرباح على المساهمين؛ ولذلك يسمى بالاحتياطي الحر

ويقع الضرر عـلى المـساهمين وعـلى أصـحاب الحـصص إذا قـررت الـشركة المـساهمة تكـوين 

ُي، أما المساهمون؛ فلأنهم سيحرمون من نصيب في الربح كـانوا سيحـصلون الاحتياطي الاختيار

عليه فيما لو كانت الجمعية العامة لم تصدر القرار بإنشاء هذا الاحتياطي، وأمـا أصـحاب حـصص 

                                                        
ُتـضاغنوا )١( َ ِمـن الـضغن: ُِ ْ ُ وهـو التغـابن، و،َّ ُ ًهـو أن يغـبن بعـضهم بعـضاَّ ُ ْ َ َ ِ ْ َ َ ينظـر.ْ ْ   أبي للإمــاممعجـم ديـوان الأدب: (ُ

دكتـور أحمـد مختـار :  تحقيق)٤٧٢ ص ٢ج  (هـ٣٥٠: المتوفى إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي

 ). م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤: عام النشر، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة: طبعة، عمر

ُتناجشوا )٢( َ َ ُالنجش(: َ ْ َأن تزيـد في البيـعِ ليقـع غـيرك ولـيس مـن حاجتـك) َّ َِ ِ ِ
َ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ َْ َ َْ ُ

ِ َ َِ ْ َ وبابـه نـصر،َ َ َ ُ ُ َ َينظـر. َ ْ مختـار الـصحاح (: ُ

ــرازي ص  ــاشر٣٠٥للإمــام ال ــة العــصرية : ، الن ــيروت -المكتب ــة، ب ــدار النموذجي ــة – ال ــسة، : صــيدا، الطبع الخام

 .)م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠

ُسوميَ )٣( َالسوم في المبايعة: ُ َ ُ َُّ ْهو عرض السلعة على البيع: ِ ِّ َْ َ َ َ ُ
َينظر. ِ ْ ، ٤٢٨ ص ٣٢تاج العروس للإمام الزبيـدي ج : (ُ

 ).دار الهداية: الناشر

: ، رقـم الحـديث٧٣٧ ص ٢ج (، كتـاب التجـارات، بـاب بيـع الخيـار، "سـننه"رواه ابن ماجـه في ) صحيح( )٤(

، كتـاب "صـحيحه"وابن حبـان في .  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، : العالمية، الطبعةدار الرسالة : الناشر) ٢١٨٥

مؤســسة الرســالة، بــيروت، : النــاشر) ٤٩٦٧: ، رقــم الحــديث٣٤١ ص ١١ج (البيــوع، بــاب البيــع المنهــي عنــه، 

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة

َينظر) ٥( ْ /  ذات المـسؤولية المحـدودة للـدكتوروشركـات التوصـية بالأسـهم والـشركاتشركات المـساهمة : (ُ

 )م١٩٥٥: دار الطالب بالإسكندرية، الطبعة الأولى، عام النشر: الناشر) ١٦٠ص (مصطفى كمال طه 
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)٢١٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًالتأسيس؛ فلأن حقهم يكون من الأرباح القابلة للتوزيع، ولا يتعلق البتة بالاحتياطي؛ نظرا لأنهـم لا 

  .)١(ة الشريك في الشركةيتمتعون بصف

لأجل ذلك ربط القانون الفرنسي صحة تكوين الاحتياطي الاختياري بمـصلحة الـشركة، واعتـبر أن 

الظــروف الاقتــصادية التــي تــبرر تكوينــه أقــرب إلى المبــادئ القانونيــة التــي تلــزم الــشركة بتكــوين 

يـة العامـة في كـل مـرة الاحتياطي، ففي حالة الضرورة الملحة تجيـز تكـوين احتيـاطي حـر بالجمع

  .)٢(بغرض إشباع مصلحة الشركة

   ا ا  فإن تكوين الاحتياطي الاختياري أو الحـر فهـو موضـوع محـل الجمعيـة :أ 

ًالعامة إذا قررته من عدمه، وهذا غالبا ما يحدث بدون موافقة بقية الشركاء، أو رضاهم، كما أنه ربما 

 ما لا مصلحة الجمعية أو مجلس الإدارة، وإلا لكان القضاء الفرنسيلا تكون فائدة ترجى من ورائه إ

ِّضيق واسعا بأن يقيد تكوين الاحتياطي الاختيـاري أو الحـر بمـصلحة الـشركة والـضرورة الملحـة  َُ ً

  .لذلك

بناء على ذلك فإنه لا يجوز للجمعية العامة أن تقرر تكوين الاحتياطي الاختياري إلا إذا كانـت منـه 

ود على الشركة والشركاء، حيث إنه يقتطع من أرباحهم، فإذا اقتطعت الـشركة المـساهمة منفعة تع

ًمن أرباحهم احتياطيا قانونيا، واحتياطيا نظاميا، وآخرا حرا، فماذا بقي للمساهم من أرباحه؟ ً ً ً ً ً  

ًأما إذا كانت هناك دراسة مقدمة من مراقب الحسابات أن الشركة إذا لم تكـون احتياطيـا آخـ ِّ رًا غـير ُ

القانوني والنظامي، فإنها ستلحق بها أزمة شديدة، فإنـه يجـوز في هـذه الحالـة تكـوين الاحتيـاطي 

  .الاختياري، حتى لا يكن النفس حظ في افتئات حقوق المساهمين، والإضرار بهم

ًرا :ا ط٣( سيأتي الحديث عنه في المشكلات الواردة في البحث:ا(.  

                                                        

َينظر) ١( ْ  ).٣٥٤محمد فريد العريني ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ

َينظر) ٢( ْ مركـز : النـاشر) ١٤٣ص ( الـشباك بـشار فـلاح/ نظرية التعسف في إدارة الـشركات التجاريـة للباحـث: (ُ

 ). م٢٠١٦هـ، ١٤٣٧: الدراسات العربية للنشر والتوزيع، بالجيزة، الطبعة الأولى، عام النشر

 .١٨ص  )٣ (
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)٢١٤٤(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

  :ا اول
ا طا  حرا  ء عا   

 

هذا المبحث يتكلم عن مشكلة اقتطاع جزء من الأرباح لتكوين الاحتياطي المستتر، ونبين ذلك     

تعريف الاحتياطي المستتر، وأنواعه، ومزاياه، وعيوبه، والمطلب : المطلب الأول: ثلاثة مطالبفي 

 .الحلول العملية لهذه المشكلة: ، والمطلب الثالثوأسبابهاتحديد المشكلة، : الثاني

  : اط ا، وأما، واه، و: ا اول
  

أو :ا طا :  
هو الاحتياطي الذي قد يتعمد مجلس الإدارة إلى تكوينه، عن طريـق تـصوير ميزانيـة الـشركة عـلى 

  .)١(خلاف الواقع

ًم :ا طاع ا٢(أم(:  
ْوهو الذي لا يستفاد مـن قـراءة الميزانيـة، كـما لـو قيـدت الـسلع في الميزانيـة بمبلـغ : اع اول  َ ِّ ُ

 جنيـه، فيكـون الاحتيـاطي المـستتر ٧٥٠.٠٠٠ جنيه، حين أن كانـت قيمتهـا الحقيقيـة ٥٠٠.٠٠٠

يل الخبرة بالمحاسبة أن يتبين وجود هذا  جنيه، وليس في مقدور المساهم العادي أو قل٢٥٠.٠٠٠

  .ًالاحتياطي فضلا عن تحديد مقداره، وقد أسماه البعض بالاحتياطي الملفق

 مع اوهو الاحتياطي الذي يستفاد وجوده من فحص الميزانية دون إمكانيـة التعـرف عـلى : ا

يغيب عن فطنة المساهم أن  جنيه، فلا يمكن أن ٥٠.٠٠٠مقداره، كما لو قيدت مباني الشركة بمبلغ 

ًقيمة المباني تزيد قطعا عن هذا المبلغ ولو مـستحقة الهـدم، فهـذا القيـد يخفـي احتياطيـا لا تقطـع  ً

ًالشركة بانعدامه ولا تخفى وجوده ولا تلفقه، ولكنها تسدل عليه سـتارا شـفافا لتخفـي مقـداره عـن  ً

  .الأبصار

ً :ا طا ا:  
 .لمالية للشركةدعم القوة ا .١

                                                        

َينظر) ١( ْ مكتبـة القـانون والاقتـصاد : الناشر) ٢٤١ص (حمد االله محمد حمد االله / الشركات التجارية للدكتور: (ُ

 ).م٢٠١٤هـ، ١٤٣٥: النشربالرياض، الطبعة الأولى، عام 

َينظر) ٢( ْ  ).٣٠٦محمد كامل ملش ص / الشركات للدكتور: (ُ
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)٢١٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .)١(تقوية ائتمان الشركة .٢

 المزايا تقع في نطاق التزييف؛ لأنها هي عين هذههذه المزايا في نظر بعض القانونيين، ولا أخال أن 

ًمزايا الاحتياطي القانوني والنظامي والاختياري، فلماذا إذا تكون الشركة احتياطيا مستترا مجهولا لا  ً ً ِّ َ ُ ً

 .يس إلا أن هذه الأرباح للنفس فيها حظ لمن أصدرهايعلمه إلا من أصدره، ل

ًرا :ا طب ا)٢(:  
ًذهب جمهور الفقهاء القانونيين إلى عدم مشروعية الاحتياطي المستتر؛ لأنه يعتبر عـاملا مجهـولا  ً

 في تقدير قيمة الأسهم؛ ولأنه مصدر خصيب للمضاربة، وحيل البورصة التي لا تـستند إلى أسـاس

ُظاهر محدد، وهو خطر محقق على الادخار القومي يمك ِّن مجلس الإدارة من حجب نتـائج الـسنة  ّ َ ُ

ِّالمالية طبقا لإرادته، وهو وسيلة تمكن مـن تـضخم الأربـاح الظـاهرة أو انكماشـها كـل سـنة كلـما  َ ُ ً

اهمين أتيحت الفرصة لمجلس الإدارة، بحيث يتعذر الحكم على إدارة الشركة، وتصبح رقابة المس

  . ًعبثا لا جدوى فيها

ويجب الإقرار بأن موضوع الاحتياطي المستتر هو من الأمور المعقدة التي يصعب فيها إعطاء رأي 

ًقاطع، فهو في ذاته يفيد الشركة باعتبارهـا شخـصا معنويـا مـستقلا، وقـد يكـون ضـارا بـبعض ذوي  ًً ً

ة وعدالـة إدارة الـشركة بحيـث المصلحة؛ ولكي يكون في منجاة من كل نقد يفترض نزاهة وكياسـ

  . يكون من الأولى أن تتولى تقريره هيئة حكومية رقابية، مراعاة لأغراض قومية

ما ا :وأ ،ا :  
أو :ا :  

ًلم يقنن قانون شركات المساهمة احتياطيا يسمى بالمستتر أو المخفي، الذي يعد تحايلا مقصودا  ً ً

  .شركة للإضرار بالمساهمين، ويكفيه اسمهمن ال

وإنما اعترف القانون بما يسمى بالاحتياطي النظامي أو القانوني لحالات خاصة، بناء عـلى اقـتراح 

  .)٣(من مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة

                                                        
َينظر )١( ْ  .مرجع سابق. )٣٠٦محمد كامل ملش ص / الشركات للدكتور: (ُ

َينظر )٢( ْ  .مرجع سابق ).٣٠٧محمد كامل ملش ص / الشركات للدكتور: (ُ

 عـلى أنـه يجـوز ١٩٩٨ لـسنة ٣انون بتعديل قانون رقم  من الق٤٠أضاف المشرع القانوني فقرة جديدة للمادة ) ٣(

أن ينص نظام الشركة على أن يكون للجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القـوائم 
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)٢١٤٦(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

 المـستتر مـن أربـاح يفقد يتعمد مجلس إدارة الشركة المساهمة إنشاء صندوق لتكـوين الاحتيـاط

ين بعلمهم أو بدونه، برضاهم أو بدونه، وذلك بالضغط على أصول الشركة، أو أن يقوموا المساهم

، )١(بتقدير أصول الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية، أو أن يبالغوا في تقدير الخصوم أو الاستهلاكات

يطـة ، وذلـك لـدرء الأخطـار المـستقبلية، أو الح)٢(ًأو أن يصوروا جانبا من حقوقها كديون معدومـة

  .)٣(لتغطية نفقات محتملة، أو إخفاء أرباح كبيرة قد حققتها الشركة

وقد ذهب فريق من المحاسبين إلى أن الاحتياطي المستتر يضلل عن عمد النتيجة الختامية لأعمال 

الشركة، ويزيل عنها صفة الصدق التي يجب أن تكون صفتها الجوهرية، ويرجع غموض الميزانية 

إلى وجود هذا الاحتياطي، ومن ثم تحرر هذه الميزانيات المقتضبة المعراة الحقيقي أو المفترض 

ًمن التفاصيل؛ لأن التفصيل يعمل على كشف المركز الحقيقي للشركة حسنا أو سيئا؛ لذلك تبـدو  ً

الميزانية في صورة أبي الهول المقنع، أضف إلى ما تقدم أن الاحتياطي المستتر يضير بعض أرباب 

                                                                                                                                                                  
َينظـر. ًالمالية الدورية التي تعدها الشركة، على أن يكون مرفقا بها تقرير عنهـا مـن مراقـب الحـسابات ْ الـشركات : (ُ

 ).١١٢٢سميحة القليوبي ص / تجارية للدكتورةال

ــتهلاكات) ١( ــزمن : الاس ــل ال ــة بفع ــول الثابت ــن الأص ــل م ــدريجي في أص ــنقص الت ــو ال ــتهلاك، وه ــا الاس مفرده

ًولكي يبقى رأس المال سليما حافظا لقيمته كما هي مقدرة في جانـب الخـصوم . والاستعمال فتنقص قيمته الذاتية ً

 الشركة لتكملة ما طرأ عليه من نقص بأن يحمل حـساب الأربـاح والخـسائر في يجب أن يخصص جزء من أرباح

ًكل عام ما يقابل هذا النقص التدريجي وإلا كان معنى ذلك نفاد رأس المـال تـدريجا، ومـن ثـم يعـد مـا وزع عـلى 

ًالمساهمين ربحا صـوريا، كـان الأولى أن يخـصص جـزءا مـن الأربـاح لإعـادة رأس المـال إلى قيمتـه الح ً . قيقيـةً

َينظر ْ  .  مرجع سابق) ٢٩٩محمد كامل ملش ص / الشركات للدكتور: (ُ

 :منها لعدة أسباب ؛الديون التي ثبت عدم إمكانية تحصيلهاهي : الديون المعدومة) ٢(

ْالدين تسدد لأموال المدين أو إعساره أو وفاة المدين وعدم إمكانية تركه إفلاس - َّ. 

ْين أو التنازل الطوعي عن جزء من الدينَّ التقادم القانوني للداره، أوأخب انقطاع المدين أو اختفاء - َّ. 

َينظـر. لـهَّ المدين عـن الـسداد وعـدم وجـود إثبـات للـدين أو ضـمانات امتناع - ْ /  للأسـتاذأساسـيات المحاسـبة: (ُ

ــسادسة) ٢، ١ص (أحمــد العبــد الله  ــة  الــسالاقتــصاد، كليــة-جامعــة حمــاة  التــي ألقيــت في المحــاضرة ال نة الثاني

 ).م٢٠١٧-٢٠١٦

َينظــر) ٣( ْ مدونــة الفقــه والقــضاء في القــانون (، )١٦١مــصطفى كــمال طــه ص / شركــات المــساهمة للــدكتور: (ُ

، )م١٩٧٢: منـشأة المعـارف بالإسـكندرية، عـام النـشر: النـاشر) ٤١٤ص (مصطفى رضـوان / التجاري للدكتور

 ).٣٥٦محمد فريد العريني ص / الشركات التجارية للدكتور(



www.manaraa.com

  
)٢١٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 في وقت )١(ؤدي عند تحديد الأرباح الموزعة إلى الإضرار بحملة حصص التأسيسالحقوق؛ لأنه ي

  .إلغائها؛ لأن سعر الحصص سينخفض

ًم :ب اأ:   
قد يكون أحـد أسـباب تكـوين الاحتيـاطي المـستتر هـو : إخفاء حقيقة أرباح الشركة المساهمة .١

كة المضاربة على أسهمها بما يتضمنه ذلك إخفاء القيمة الحقيقية لأرباح الشركة؛ حتى لا تقوى حر

 .)٢(من خطر على مركز الشركة

 .)٣(درء مخاطر الخسارة الكبيرة التي قد تصيب الشركة المساهمة في إحدى السنوات .٢

، حيث إن الشركة المساهمة تدفع نـسبة مـن الـضرائب عـلى )٤(التهرب من الضرائب المستحقة .٣

َّ غـير حقيقيـة عـن الأربـاح، وغـيرت في مـستنداتها؛ فإنهـا أرباحها السنوية، فإذا ما أصدرت بيانات َ

 .تستطيع بذلك التهرب من الضريبة على الربح كله

إبقاء الأثمان على ما هي عليه، أي أن تظل أثمان الأوراق المالية ثابتة لا تتغير، وذلك لمـصلحة  .٤

 .الشركة في ذلك

ًتلافيا لتخفيض التعريفة الجمركية .٥
ادة أو تخفيض الأربـاح الموزعـة عـلى ، حتى تتم عملية زي)٥(

ًالمساهمين التي ترتبط ارتباطا وثيقا بزيادة وتخفيض التعريفة الجمركية على السلع، وهذا المعنى  ً

ًالظاهر على أساس أن كل المبالغ التي تحققها الشركة في نهاية السنة المالية إما ربحا للمساهمين، 

                                                        
َينظر) ١( ْ  ).٣٠٧محمد كامل ملش ص / الشركات للدكتور: (ُ

َينظــر) ٢( ْ ــدكتور: (ُ ــابق، ) ١٦١مــصطفى كــمال ص / شركــات المــساهمة لل ــدور (مرجــع س ــانوني ل النظــام الق

مركـز : النـاشر) ٣٠٧ص (رحـاب محمـود داخـلي / الجمعيات العمومية في إدارة شركات المساهمة للـدكتورة

 ).م٢٠١٥هـ، ١٤٣٦القاهرة، الطبعة الأولى -شر والتوزيعالدراسات العربية للن

َينظر) ٣( ْ العقـود والـشركات التجاريـة (مرجـع سـابق، ) ١٦١مصطفى كمال ص / شركات المساهمة للدكتور: (ُ

ًفقها وقضاء للأستاذ دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، الطبعـة الأولى، : الناشر) ١٨٨ص (إبراهيم سيد أحمد / ً

 .مرجع سابق )٣٥٦محمد العريني ص / الشركات التجارية للدكتور(، )م١٩٩٩: عام النشر

َينظر) ٤( ْ شركات المـساهمة (، )٣٠٧رحاب داخلي ص / النظام القانوني لدور الجمعيات العمومية للدكتورة: (ُ

 )٣٥٦محمـد العرينــي ص / الــشركات التجاريـة للــدكتور(، مرجــع سـابق )١٦١مــصطفى كـمال ص / للـدكتور

 .سابقمرجع 

َينظر) ٥( ْ  ).٣٠٥محمد كامل ملش ص / الشركات للدكتور: (ُ
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)٢١٤٨(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ي حق للمساهمين، والذي يدقق في هذه الآلية يلاحظ أو خسائر على الشركة لمصلحة الدائنين فه

أن اقتطاع احتياطي الشركة من الأرباح، فقد تستخدم الشركة الأموال المتوفرة مـن تـلافي التعريفـة 

 .الجمركية لتكوين احتياطي مستتر، واستخدامها في التهرب الضريبي

ا ا :ه ا ل اا:  
ِحلان  المطلب يتناول هذا     َّ مطالبة المـساهمين باسـترداد القـدر المقتطـع : الأول: لهذه المشكلةَ

  .تمثيل أحد الأقلية في مجلس إدارة الشركة :لتكوين هذا الاحتياطي، والثاني

 مـن الحقـوق : ا داد ار ا  ا اط : ا اول 

لمساهمين أن يطالبوا بحقوقهم كاملة متى علموا بالتلاعب من مجلس المشروعة والواجبة على ا

ًإدارة الشركة المساهمة، فإذا مـا اتـضح لهـم أن مجلـس إدارة الـشركة قـد أنـشأ صـندوقا لتكـوين 

احتياطي غير معترف به وهو المستتر أو المخفي، فعليهم أن يطالبوهم بالأرباح المقتطعة لتكوين 

  . إهدار حقهم المالي في الشركةهذا الاحتياطي؛ لتسببه في

ًحيث إن الاحتياطي المستتر غير مشروع قانونا؛ لأن الذي يقرر إنشاء الاحتياطات الجمعيـة العامـة 

ًوليس مجلس الإدارة؛ لأن فيه حرمانا للمساهمين لجزء من أرباحهم، كما أنه يتضمن ضررا محققا  ً ً

 إذ لا تمثـل أسـهمهم التـي يتنـازلون عنهـا بالمساهمين الذين يخرجون من الشركة ببيـع أسـهمهم،

  .)١(قيمتها الحقيقية

ولو أن مجلس الإدارة تعسف في استعمال سلطاته بدون الرجوع إلى الجمعية العمومية في تكوين 

احتياطي مستتر له، فإن هذا يكون له دور إيجابي على أداء دور المساهم في حياة الشركة؛ لأن قيمة 

ُّالأسهم تقل هنا، با ِ لإضافة إلى انخفاض حق المساهم في حصة الأربـاح والتـي هـي بيـت القـصيد َ

ًللمساهم في دخوله الشركة مما يؤثر سلبا على أداء المساهم الإداري؛ لأنه عند تقديم الميزانيـة لا 

يظهر فيها الاحتياطي المستتر، فلا يستطيع المساهم العادي كشف الغش أو التدليس مهما أوتي من 

  .درايته بالمسائل المحاسبيةخبرة؛ لعدم 

                                                        
َينظر) ١( ْ النظام القانوني لدور الجمعيـات العموميـة (، )١٦١مصطفى كمال ص / شركات المساهمة للدكتور: (ُ

الــشركات (، )٣٥٦محمــد العرينــي ص / الــشركات التجاريــة للــدكتور(، )٣٠٧رحــاب داخــلي ص / للــدكتورة

 .)٢٤١ور حمد االله محمد ص التجارية للدكت
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)٢١٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ومن ثم فإن المساهم لا يستطيع التصدي أمام مثل هذه الممارسات التعسفية التي تظهر من مجلس 

إدارة الشركة، حتى وإن اكتشف أدلة الاحتياطي المستتر، فإن ممارسته لحـق الرقابـة والتفتـيش لـن 

مستندات أخرى إخفـاء الاحتيـاطي يجدي من الأساليب الاحتيالية لمجلس الإدارة الذي يستطيع ب

  .)١(المستتر وأدلته

ُولكن يستطيع المساهم بما له من حق توجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة، وإلى المراجع أن يستوثق 

ًمن وجود أو انعدام الأموال الاحتياطية المستترة، مع مراعاة ألا يجوز اعتبار الاحتيـاطي مـستترا إلا 

  : تيةإذا توافرت فيه الشروط الآ

ًأن يكون حقيقيا لا احتماليا .١ ً. 

ًأن يكون مستترا بإرادة مجلس الإدارة لا ناتجا من ظروف أجنبية خارجة عن إرادته كارتفاع ثمن  .٢ ً

 .العقارات أو البضائع متى كانت مقيدة بثمن الشراء

نيه كان ًأن يكون الاحتياطي أخفى حقيقة عن الميزانية، فإذا قومت مثلا المباني بمبلغ مئة ألف ج .٣

ًهذا الاحتياطي ظاهرا لا مستترا ً
)٢(. 

ا ا  أ : 

جائز ومشروع، إذا كان برضا جميع الشركاء -القانوني والنظامي–فإن تكوين الاحتياطي بصورتيه 

وموافقتهم، وإذا كان لمواجهة المخاطر المستقبلية، وكان لجبر خسارة رأس المال، على أن يقدم 

  .اًذلك منهم تبرع

لــو اشــترط المتقارضــان عــلى أن يكــون الــربح ثلاثــة أثــلاث، ثلــث : ًوذلــك تخريجــا عــلى مــسألة

َللمضارب وثلث لعبده، وثلث للعامل، فهذا جائز عند الفقهاء الأربعة؛ لأن الثلث الذي قسم للعبد 
ِ ُ

مـن ًسيرجع لسيده، حيث إنه لا يملك شيئا لنفسه، فهو وماله ملـك لـسيده، وأمـا عـن اقتطـاع جـزء 

ُ كــما قـرر القــانون الوضــعي يجنبـون لتكــوين الاحتيــاطي القـانوني، فــإن صــندوق - %٥-الأربـاح  َّ َ ُ

ًالاحتياطي لا يملك منها شيئا وكذلك الشركة، بل إنها سترد إلى الشركاء مرة أخرى حال إنهاء أو 

  .ُانقضاء الشركة إذا لم تستهلك فيما خصصت له

                                                        
َينظر) ١( ْ  ).١٧٤بشار فلاح الشباك ص / نظرية التعسف في إدارة الشركات التجارية للدكتور: (ُ

َينظر) ٢( ْ  ).٣١٠محمد كامل ملش ص / الشركات للدكتور: (ُ
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)٢١٥٠(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

 ا  :إذا دفـع الرجـل إلى الرجـل ألـف درهـم :(لحـسن الـشيباني قال الإمام محمد بن ا

 ولرب المال ، ولعبد المضارب ثلثه، فللمضارب ثلثه،مضاربة على أن ما رزق االله في ذلك من شيء

 لأن ؛ً فإن اشترى المضارب وباع وربح ربحا فثلثاه للمضارب، وثلثـه لـرب المـال، فهذا جائز،ثلثه

د سِفْـُ ولا ي، ألا تـرى أن كـل مـال لعبـده فهـو لـه،ترطه لنفـسهالذي اشترط المضارب لعبده كأنه اش

  .)١()المضاربة اشتراط المضارب لعبده ثلث الربح

  ا وإذا اشـترط المتقارضـان عنـد معـاملتهما ثلـث الـربح :(قـال الإمـام ابـن القاسـم : و

 وإذا اشـترط أن .)٢()للمساكين، جاز ذلك، ولا أحب لهما أن يرجعـا فيـه، ولا يقـضى بـذلك علـيهما

  .يكون ثلث الربح للمساكين فإن المال خرج على سبيل التبرع أو الصدقة، ولن يقبضه ثانية

 ا قارضتك على هذا على أن لك ثلث الـربح، ولي : أن يقول:(قال الإمام العمراني : و

ً فيصح ذلك وجها ،ًثلث الربح، ولعبدي ثلث الربح، ولم يشترط على عبده شيئا من العمل في المال

ًواحدا؛ لأن ما شرطه رب المال لعبـده هـو لـرب المـال، فكأنـه شرط لنفـسه ثلثـي الـربح وللعامـل 

   .)٣()الثلث

 ا ًإذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل نظـرت؛ فـإن شرطـاه :(قال الإمام ابن قدامة : و

إذا جعلا الربح بينهما وبين عبديهما  ف،ًلعبد أحدهما أو لعبديهما، صح، وكان ذلك مشروطا لسيده

  .)٤()ًأثلاثا، كان لصاحب العبد الثلثان، وللآخر الثلث

  .)٥()ًإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما، صح وكان لسيده:(وقال الإمام البهوتي 

                                                        
َينظر) ١( ْ  )١٣١ ص ٤ج  ( هــ١٨٩:  عبد االله محمـد بـن الحـسن بـن فرقـد الـشيباني المتـوفىأبيللإمام الأصل : (ُ

- هــ ١٤٣٣الطبعـة الأولى لبنـان، –دار ابـن حـزم، بـيروت : النـاشر، الـدكتور محمـد بوينوكـالن: تحقيق ودراسة

 ).م٢٠١٢

ــر) ٢( َينظ ْ ــي ج (: ُ ــام البراذع ــة للإم ــصار المدون ــذيب في اخت ــاشر٥١٦ ص ٣الته ــات : ، الن ــوث للدراس دار البح

 ). م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الأولى، : الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة

َينظر) ٣( ْ  ).١٩٨ ص ٧البيان للإمام العمراني ج : (ُ

َينظر) ٤( ْ  ).٢٧ ص ٥المغني ج : (ُ

َينظر) ٥( ْ  ).٤٠٢ص  منصور البهوتى للإمامالروض المربع : (ُ
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)٢١٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ُيستنبط من أقوال الأئمة على مذاهبهم الأربعة أن المال الذي  َ ْ َ ْ َيختلىُ َ ْ اح لغـرض، إذا رجـع  من الأربُ

  .»المسلمون عند شروطهم« :إلى الشريك مرة أخرى، فإنه يصح هذا الشرط، كما قال النبي 

    ا طا   ًعملا بقاعدة سد الذرائع، حيث إن تكوينـه قـد . ، فإنه غير جائزوأ

  . بهميتذرع به إلى حظ النفس في أموال الشركة، وضياع حقوق المساهمين والإضرار

كما أنه يثبت في إدارة الشركة ما ينافي شرط الرضـا في العقـود مـن الغلـط البـاطني دون الظـاهري 

ْالذي لا يستخلص من الظروف أو وقائع الأحوال، حيث إن مجلس الإدارة يخفي عن المساهمين  ُ

تكوين هذا الصندوق ليكون لحـسابهم الشخـصي فـيما بعـد، وبـالطبع أن هـذا يحـدث بـدون إرادة 

  .المساهمين وعلمهم ورضاهم

كذلك التدليس القولي دون الفعلي الذي ينافي الرضا في العقـود، حيـث إن مجلـس إدارة الـشركة 

يكذب على المساهمين في حساب الأرباح والخسائر التـي تظهـر في الميزانيـة، فيقومـون بإخفـاء 

  .هذه الأموال المقتطعة، ولا تظهر في الميزانية المالية السنوية

  :  ه ال اآن ا، وا اة، واعدل 
  :القرآن الكريم: ًأولا

 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّ  :قــــال االله تعــــالى 

  .)١( َّ ئنئى ئم

  :السنة المطهرة: ًثانيا

ٍعن حكيم بن حزام  َِ ِ ِِ ْ َ ْ َ عن النبي ِّ ِ َّ ِ َقال َ َ :»َ ْ َ رَِِ نََا ،َ-َل ْوأ  : ََ َ - 

َِْَ ََ ْِُ َََو ََ ْنوَإ ،َِْَ ِ َُ كرُ َََو ََ ْن«)٢(.  

َعن أبي هريرة و َ ْ َ ُ ْ َِ َ َِّأن رسول االله َ ُ َ َّ َقال َ ْَ ْَ َ ْُْَ ْِَ ، وًَ   َا اَنَ، وَ«: َ
ُَََا، وَِ ٌِَ ْِَ َدٍ، وَُ َوا اَََ، وََ اْَِ َُ َََْ اَْَ ْَ أنْ                

ًََو َرَد َِَ ْنوَإ ،ََْأ َََِنْ رإ ،ََِَْَْَ ْِ «)٣(.  

                                                        
 .٢٩سورة النساء، أول الآية ) ١(

 ص ٣ج (، مان في البيـعباب ما يمحق الكـذب والكـت، كتاب البيوع، "صحيحه"رواه البخاري في ) صحيح() ٢(

 ص ٣ج (، بـاب الـصدق في البيـع والبيـان، كتـاب البيـوع، "صـحيحه"، ومـسلم في )٢٠٨٢: ، رقم الحـديث٥٩

 ).١٥٣٢: ، رقم الحديث١١٦٤

  يحفل الإبل، والبقر والغنم وكلألاباب النهي للبائع ، كتاب البيوع، "صحيحه"رواه البخاري في ) صحيح() ٣(
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)٢١٥٢(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ً :عا:  
  .اتفق الجميع من المصلين أن الخديعة محرمة .١

  . نهى عن الخديعةوأجمعوا أن النبي  .٢

 .)١(خاه الملم في البيع وغيرهأوجميع العلماء قائلون بأن المخادع آثم بمخادعته  .٣

سبت من شر عملها هذه النصوص وغيرها تدلنا على صدق المعاملة؛ لأنه لو اقترفت الأيدي بما ك

ًشيئا سواء كان غشا أو تدليسا أو مخادعة لأحـد مـن النـاس، فـإن االله  ً ً ،سـينتزع البركـة مـن مالـه 

  .  -ًعياذا باالله-وصارت حياتهم إلى بوار 

ًمع ملاحظة أن المساهم إذا خرج أثناء قيام الشركة، فإنه لا يأخذ حقه كاملا في موجودات الشركة، 

صفيتها؛ لأنه قد يظن البعض أن المساهم لا يأخذ قيمة أسهمه، وما ادخرته الشركة إلا بعد انتهائها وت

ًلتكوين احتياطاتها ولو كان مستترا، ولكن الأمر على خلاف ذلك تماما ً.  

وحق المساهم في اقتسام ما زاد من موجودات الشركة عن القيمـة الاسـمية لأسـهمه نتيجـة طبيعيـة 

ققها الشركة، فهو وإن حرم من الحصول على جانـب مـن الأربـاح لحقه في اقتسام الأرباح التي تح

ًسنويا أو في بعض السنين لتكوين أموال احتياطية، فإن هذا الحرمان يكون مؤقتا، بحيـث إذا ظلـت  ً

  .)٢(هذه الأموال الاحتياطية قائمة كلها أو بعضها عند انقضاء الشركة كان له أن ينال نصيبه منها

حتياطي المستتر غير مشروع، وبناء على ذلك فإنه من حـق المـساهمين أن  أن تكوين الا:ا

يطالبوا الشركة المساهمة متمثلة في مجلس إدارتها بما اقتطعـوه لتكـوين هـذا الاحتيـاطي، وحـال 

عدم الانصياع لما يطالب به المساهمون، فإنهم يلجؤون إلى القضاء للفصل بينهم، ورجوع حقهم 

  .إليهم

ما ا :ا أ إدارة ا    :  
يجـب تمثيـل أحـد الأقليـة في مجلـس ، الإضرار بحقوق المساهمين والمطامع الفئويـةلمواجهة 

الهيئة العامـة للرقابـة الماليـة بتمثيـل الأقليـة في من ً، فقد صدر قرارا هم لحماية حقوقإدارة الشركة

                                                                                                                                                                  
بـاب تحـريم بيـع الرجـل ، كتاب البيـوع، "صحيحه"، ومسلم في )٢١٥٠: م الحديث، رق٧١ ص ٣ج (،  محفلة

 ).١٥١٥: ، رقم الحديث١١٥ ص ٣ج  (على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية

َينظر) ١( ْ  ).٢٣٦ ص ٢الإقناع في مسائل الإجماع للإمام ابن القطان ج : (ُ

َينظر) ٢( ْ  ).٣٢٨علي حسن يونس ص / ة للدكتورالشركات التجاري: (ُ
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)٢١٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أن يـنص النظـام الأسـاسي للـشركة ) (هــ( فقرة )٦(  في المادة٢٠١٨ لسنة ١٥٤إدارة الشركة برقم 

على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعـضاء مجلـس الإدارة بـما يـسمح 

  .)١()بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك

 لهـم، يستفاد من هذا النص حماية أقلية المـساهمين مـن اتخـاذ أي قـرار قـد يتـسبب في أي ضرر

  .؛ لمراجعة ومراقبة قرارات الشركة، وحماية أقرانهوذلك بتمثيل أحدهم عنهم في مجلس الإدارة

  ا ا لا فإنـهًعملا بأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد الدليل بالتحريم، : و 

ًفظا لأموالهم، فـإن ؛ حماية لحقوقهم، وحالأقلية في إدارة الشركةأحد  من جواز تمثيل ًشرعامانع 

   .اجتماعهم يمثل قوة

  .  على جواز تمثيل أحد الأقلية في إدارة الشركة القرآن الكريم والسنة المطهرةوقد دل

  . )٢(َّ بىبي بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ  :قال االله تعالى 

ِفــسر الإمــام الحــسن النقيــب بالــضمين، لتعــرف أ: قــال الإمــام الجــصاص: وجــه الدلالــة ِ ِ
ُّ ََّ َ حــوالهم َّ

َوأمورهم وصلاحهم وفسادهم واستقامتهم وعدولهم ليرفع ذلك إلى النبي  َ ْ َ
ِ وكذلك جعل النبي ،

َوإنما نقب النبي ... ً على الأنصار اثني عشر نقيبا على هذا المعنى َّ َأحـدهما:  النقباء لـشيئين :

أنهـم إذا علمـوا أن : والثـاني . ليـدبر فـيهم بـما يـرىلمراعاة أحوالهم وأمورهم وإعلامها النبي 

؛ ولأن كـل واحـد ًعليهم نقيبا كانوا أقرب إلى الاستقامة، إذ علموا أن أخبارهم تنتهي إلى النبـي 

 فيما ينوبه ويعرض له من الحوائج قبله، فيقوم عنه النقيب فيه، وليس منهم يحتشم مخاطبة النبي 

 لأن ذلـك معنـى لا يـصح ضـمانه ولا ًيجوز أن يكون النقيب ضامنا عنهم الوفـاء بالعهـد والميثـاق؛

  .)٣(يمكن الضمين فعله ولا القيام به، فعلمنا أنه على المعنى الأول

                                                        

َينظر) ١( ْ ، ٢٤٢العـدد -الوقـائع المـصرية(، )، موقع الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة٢٠١٨لسنة ) ١٥٤(رار رقم ق: (ُ

 ).١٨م، ص ٢٠١٨ أكتوبر ٢٨في 

 .١٢سورة المائدة، أول الآية ) ٢(

َينظر) ٣( ْ  ص ٢ج (هــ ٣٧٠:  الجـصاص الحنفـي المتـوفىأحكام القرآن للإمام أحمد بن عـلي أبـو بكـر الـرازي: (ُ

الأولى، : لبنـان، الطبعـة–دار الكتـب العلميـة بـيروت : عبـد الـسلام محمـد عـلي شـاهين، النـاشر: المحقق) ٤٩٧

 ).م١٩٩٤/هـ١٤١٥
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)٢١٥٤(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ويمكن الاستدلال بحديث بيعة العقبة الكبرى، على جواز تمثيـل الأقليـة في إدارة :  المطهرةالسنة

 .الشركة

قبـة، وبـايع ، وكـان كعـب ممـن شـهد الع، عن كعب بـن مالـك "مسنده"فقد أخرج أحمد في 

ُ، فـأخرجوا »أُْا إْْِ  اَََ ْَْ مَ ًَِمُنَ ِْ َْ      ...«:  بها، قالرسول االله  َ ْ َ َ

ِمنهم اثني عشر نقيبا منهم تسعة من الخزرجِ، وثلاثة من الأوس ْ َ َ َ َ ً ََ ْ َِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ٌ َ َْ َ ْ ْ ْ ْْ ْ َ ُْ َُ َ...«)١(.  

َّدل قول النبي : ثوجه الاستدلال بالحدي َ :»ًمن أصل سبعين رجلا » ًأخرجوا إلي اثني عشر نقيبا

، على جواز اختيار الـسواد الكثـير مـن النـاس لبعـضهم لتمثـيلهم في جاءوا للحج ومبايعة النبي 

  .مطلبهم، فدل هذا على جواز تمثيل الأقلية في مجلس إدارة الشركة

ساهمين لهم أن يأخذوا حقـوقهم مبـاشرة مـن الـشركة، ًوعملا بالعدالة في شركة الأموال، فإن الم

  :ولهم أن ينيبوا غيرهم عنهم لأخذ حقوقهم، وقد تواترت الأدلة على إقامة العدل

  .)٢( َّ تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ُّ  : قال االله تعالى

 مم مخ مح لهمج لم لخ لجلح  كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح ُّ : وقال جل شـأنه

  .)٣( َّ هجهم نه نم نخ  نجنح

ٍقال ابن نمير ، عن عبد االله بن عمرو "حيحهص"وأخرج مسلم في  ْ َ ُ ُ ْ َ ٍوأبو بكر: َ ْ َ ُ َّيبلـغ بـه النبـي : ََ َِ َِّ ُِ ُ ْ ،

ٍوفي حديث زهير ْ َ َ َُ ِ ِ َقال: ِ ُقال رسول االلهِ : َ َُ َ َ :»    ِَ ْَ ،رُم ْِ َِََ َ ِا َْِ َِِُا نإ

َِو ،ََو َ َْااَو ََو ْِْوَأ ْِُ ِ َنِْَ َِا ،ٌِَ ِْََ َ«)٤(.  
  

    

 

                                                        

 ).١٥٧٩٨: ، رقم الحديث٨٩ ص ٢٥ج (، "مسنده"رواه أحمد في ) ١(

 .٩٠سورة النحل، أول الآية ) ٢(

 .١٥ من الآية سورة الشورى، جزء) ٣(

، كتـاب الإمـارة، بـاب فـضيلة الإمـام العـادل، وعقوبـة الجـائر، والحـث "صحيحه"رواه مسلم في ) صحيح) (٤(

 ).١٨٢٧: ، رقم الحديث١٤٥٨ ص ٣ج (، ...على الرفق بالرعية
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)٢١٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما ا:  
ة اا ز   

 % ٤ أو ٣شرط الفائدة الثابتة هو اشتراط أحد الشركاء في عقد الشركة أن يأخـذ فائـدة معينـة كــ     

ة الشركة دون إخلال بحقه في الاسـتيلاء عـلى ربـح أكـبر مـن ذلـك إن لحصته حتى في حالة خسار

، تحديد المـشكلة، وأسـبابها: المطلب الأول: ، وقد جاء هذا المبحث في مطلبين)١(وجدت أرباح

  .الحلول العملية لهذه المشكلة: والمطلب الثاني

  : ا، وأ: ا اول
أو :ا  :  

ًد أحيانا في نظام الشركة شرط ينص على أن لبعض المساهمين الحق في ربـح سـنوي يـوزع قد ير

ً إذا حققت الشركة أرباحا أكثر من مبلغ الفائدة توزع : عليهم في شكل فائدة ثابتة، ولذلك صور

والعبرة في ذلك بالنسبة المقررة للمساهمين في أرباح الشركة بعد خصم –كحصة أولى من الربح 

 إذا و قبل توزيع الباقي منه على المساهمين، -بة الربح التي يحصل عليها العاملون بالشركةنس

 ونصت الشركة في نظامها على دفع فائدة دون تحديد الاستحقاق في حالة تحقيق الربح أم لا، 

ًإذا خسرت الشركة أو لم تحقق أرباحا، أو حققت أرباحا لكنها أقل من الفائدة المنصو ص عليهـا، ً

فإن الشركة تلتزم بدفع الفائدة المذكورة من رأس المال، ومع أن دفع هذه الفوائد في حالـة انعـدام 

 بـل تحتـسب عـادة في بـاب )٢(ًالربح ينقص من أصول الشركة إلا أنه لا يعتبر تخفيضا لرأس المـال

 مـد خطـوط :المصروفات العمومية، وذلـك في الـشركات التـي يقتـضي إنـشاؤها فـترة طويلـة مثـل

، ممـا يمثـل )٣(السكك الحديدية، وإقامة المصانع، والبحث عن البترول والمعادن، وحفر القنـوات

  .ًخطرا على الشركة في مستقبلها

                                                        
َينظر) ١( ْ : ، عـاممطبعة الاعتماد، الطبعـة الثالثـة )١٣٣ ص ١ج (محمد صالح / شرح القانون التجاري للدكتور: (ُ

 ).م١٩٣٣هـ، ١٣٢٥

ولكن يجوز للشركة المساهمة أن تقوم بتعديل رأس المال بالتخفيض بـما يتناسـب مـع مـا وزعتـه مـن فوائـد ) ٢(

 .ًثابتة لا تعتبر أرباحا في الأصل، وهذا يصح من الناحية القانونية والشرعية

َينظر) ٣( ْ مـصطفى / كات المساهمة للـدكتورشر(، )٣٢٦علي حسن يونس ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ

ــة للــدكتور(، )١٦٦كــمال طــه ص  شرح القــانون التجــاري (، )٣٥٩محمــد العرينــي ص / الــشركات التجاري
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)٢١٥٦(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ًم :ب اأ :  
 أو الاكتتـاب في أسـهم زيـادة رأس المـال )١(تشجيع المساهمين على الاكتتاب في رأس المال .١

ًلك سواء حققت الشركة المساهمة أرباحـا أم لا، وهـذه الـصورة مـا حال التوسع في نشاطاتها، وذ

 .أشبهها بالأرباح الصورية أو الوهمية التي توزع من رأس المال

 إلى الشركة المساهمة بقدر أكبر، وهذا حتى لا يتوقف نشاطها وتخرج عـن )٢(جذب الاستثمار .٢

 .دائرة الأداء المنافسي في السوق المالي والتجاري

في هذين السببين يجد أنهما مبرر وحجة لاقتطاع الفائدة الثابتة من الأرباح، ولكـن الواقـع والناظر 

 .غير ذلك فإن اقتطاعها يؤدي إلى الإضرار ببقية المساهمين، والاستئثار بحق مالي دون غيره

ما ا :ه ا ل اا:  
ِيتناول هذا المطلب حلان لهـذه المـشكلة َّ الفقهـي عـلى القـانوني في توزيـع الفائـدة  الـرد: ولالأ: َ

  .-ويقابله مبدأ ثبات رأس المال–جبر رأس المال : الثابتة، والثاني

  :اد ا  امم  ز اة ا: ا اول
لم يـذكر فإن المـشرع القـانوني : الموقف القانوني من توزيع الفائدة الثابتة على المساهمين: ًأولا

ُنصا يقر أو ينكر مشروعية شرط الفائدة الثابتة، وقد التزم الـصمت طـوال الوقـت سـواء في التقنـين  ُ ُّ ُ
ِ ِْ ً

َالتجاري أو القوانين الخاصة المتعاقبة التي نظمت الشركات التجارية َّ َ)٣(.  

ئـدة ومع عدم وجود تقنين لها، إلا أن فقهـاء القـانون اختلفـت وجهـات نظـرهم في حكـم هـذه الفا

  :الثابتة، على ثلاثة آراء

  وهو رأي بعض المحاكم الفرنسية وبعض الفقه القانوني،. الشرط غير مشروع: اأي اول

                                                                                                                                                                  

في شركــات المــساهمة ووســائل حقــوق المــساهمين (مرجــع ســابق، ) ١٣٤ ص ١محمــد صــالح ج / للــدكتور

ز القـومي للإصـدارات القانونيـة بالقـاهرة، المركـ: الناشر) ٦٨ص (عبد السلام قاسم الشرعبي / حمايتها للأستاذ

 ).م٢٠١٨هـ، ١٤٣٩: الطبعة الأولى، عام النشر

َينظر) ١( ْ محمـد / الـشركات التجاريـة للـدكتور(، )١٦٦مصطفى كمال طه ص / شركات المساهمة للدكتور: (ُ

 .)٦٨عبد السلام الشرعبي ص / حقوق المساهمين في شركات المساهمة للأستاذ(، )٣٥٩العريني ص 

َينظر) ٢( ْ  . مرجع سابق)٦٨عبد السلام الشرعبي ص / حقوق المساهمين في شركات المساهمة للأستاذ: (ُ

َينظر) ٣( ْ  . مرجع سابق)٦٨عبد السلام الشرعبي ص / حقوق المساهمين في شركات المساهمة للأستاذ: (ُ
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)٢١٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  .)١(محمد فريد العريني/  والدكتور

وا  و:  
أن هذا يخالف طبيعة الشركات المساهمة، فالمساهم في هذه الشركات لا يسأل إلا بقدر أسهمه، 

ً ذلك لا يكون له الحق في أي فائدة إذا لم تحقق الشركة ربحا حتى لا يمس رأس المال، وفي مقابل

  .)٢(وهو ضمان الدائنين العام

 شرط الفائدة الثابتة، واعتباره كأن ١٩٦٦يؤيد هذا الرأي منع قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة 

  .)٣(من الربحًلم يكن إلا بالنسبة للأسهم التي تضمن لها الدولة حدا أدنى 

ًومن ثم فإن هذا الشرط يقع باطلا؛ لأنه يجعل الشريك في مأمن من تحمل المغارم مما يتنافى مـع 

  .)٤(طبيعة الشركة

 مأي اوأيـد هـذا الـرأي الـدكتورُّوهو رأي لأغلبية الأحكام والشراح،. صحة هذا الشرط: ا  /

أن تــدرج الفوائــد في : ً أولا:مــصطفى كــمال طــه ولكــن بــشرطين/ عــلي حــسن يــونس، والــدكتور

ًأن تعتبر دينا على الشركة يؤدى من الأرباح المستقبلية وبشرط شـهره : ًالمصروفات العمومية، ثانيا

  .)٥(حتى يعلم به الغير

                                                        

َينظر )١( ْ محمـد / التجاريـة للـدكتورالـشركات (، )٣٢٦عـلي حـسن يـونس ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ

 . مرجع سابق)٣٥٩العريني ص 

َينظر )٢( ْ محمـد / الـشركات التجاريـة للـدكتور(، )٣٢٦عـلي حـسن يـونس ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ

 .)٣٥٩العريني ص 

ــر) ٣( َينظ ْ ــدكتور: (ُ ــة لل ــشركات التجاري ــونس ص / ال ــسن ي ــلي ح ــابق، )٣٢٧ع ــع س ــة ( مرج ــشركات التجاري ال

 .مرجع سابق) ٣٥٩محمد العريني ص / للدكتور

َينظر )٤( ْ  ).٧١عبد السلام الشرعبي ص / حقوق المساهمين في شركات المساهمة للأستاذ: (ُ

َينظر )٥( ْ شركـات المـساهمة ( مرجع سـابق، )٣٢٧، ٣٢٦علي حسن يونس ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ

عبــد الــسلام / كـات المــساهمة للأسـتاذحقـوق المــساهمين في شر(، )١٦٦مــصطفى كـمال طــه ص / للـدكتور

 . مرجع سابق)٧٠الشرعبي ص 
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)٢١٥٨(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

وا و:  
حيث قد ورد نص في نظام الشركة بهذا الشرط، فلا ضير منه على الدائنين الذين يتعاملون معها وهو 

وجوده، ويفترض ذلك أن نظام الشركة قد تم إشهاره حتى تقوم القرينـة عـلى علـم الكافـة يعلمون ب

  .)١(به

كذلك فإن الدائنين حال كونهم يعلمون بوجود مثل هذا الشرط في نظام الشركة، عـلى أن يحـصل 

جبر رأس المال، إذا طالته في سنة من السنين من نسبة الأرباح الخاصة بالمساهمين التـي تحققهـا 

الشركة في المستقبل بعد أن تخصم منها الفائدة الثابتة الواجبة التوزيع، بحيث يكون جـبر الـنقص 

ًفي رأس المال مقدما على توزيع الفائض من الربح بعد استقطاع الفائدة المذكورة، وبذلك يحصل 

  .)٢(احترام الشرط الوارد في نظام الشركة ورعاية مبدأ ثبات رأس المال ما وسع الأمر ذلك

 أي ايرى : اArthuysرأيا وسطا بين الرأيين المتقدمين مؤداه ً أن شرط الفائـدة الثابتـة لا : ً

ًيكون صحيحا إلا بالنسبة للسنوات الأولى لقيام الشركة وهي التي يحتاج فيها استغلالها إلى القيام 

ة لـشركات الـسكك بمشروعات تمهيدية قبل ابتداء العمل المنـتج للـربح، كـما هـو الحـال بالنـسب

  . )٣(الحديدية التي يلزم مد خطوطها وإقامة مبانيها قبل بدء عمليات الاستغلال

ُّويرد على هذا الرأي َ ًبأنه يتضمن تخصيصا مع عدم وجود المخصص؛ لأن نظام الشركة لم يـنص : ُ

  .)٤(على مدة معينة يطبق خلالها شرط الفائدة الثابتة

رأي الأول القائل بعدم مشروعية شرط الفائدة الثابتة، هو الأقوى يرى الباحث أن ال: الرأي المختار

ًدلالة؛ لأن الشركة في حالة أنها حققت أرباحا فإنها توزع على مساهميها أرباحا كل بقدر أسهمه،  ً

َأما كون الشركة تشترط فائدة ثابتة في نظامها ولو لفترة محددة في أول تأسيس الشركة حتى تجذب  ْ

ًها، أو أن يكتتب المساهمون بها، فإن هذا يعد تضليلا للمساهمين الجدد، حيث إن المستثمرين إلي ُّ َ ُ

الحقيقة تكون خلاف الواقع من أنه ربما منيت الشركة بخسارة فيقومون بتوزيـع أربـاح علـيهم، قـد 

                                                        

َينظر )١( ْ  .مرجع سابق )٣٢٦علي حسن يونس ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ

َينظر) ٢( ْ حقـوق المـساهمين في ( ، مرجـع سـابق )٣٢٧عـلي حـسن يـونس ص / الشركات التجارية للـدكتور: (ُ

 .مرجع سابق )٧٠الشرعبي ص عبد السلام / شركات المساهمة للأستاذ

َينظر )٣( ْ  ).٣٢٦علي حسن يونس ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ

َينظر )٤( ْ  .مرجع سابق )٣٢٧علي حسن يونس ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ
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)٢١٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

طبيعـي أن يـتم دفـع (يأخذونها من رأس المال وهو ما يسمى بالأربـاح الـصورية حيـث إنـه مـن الــ 

، وبـذلك يقعـون في جريمـة )١()ة الثابتة للمساهمين مـن رأس المـال أو الاحتيـاطي القـانونيالفائد

ًيعاقب عليها القانون، أو أنهم ينالهم نصيبا من شرط الأسد الذي أبطله القانون وبكل شدة، إذا أخذ 

البعض دون البعض، كما لو حددت الشركة أن تكون الفائدة الثابتة لأصـحاب حـصص الأربـاح أو 

كـذلك الوقـوع في الظلـم حيـث يتـساوى جميـع المـساهمين، ولـيس مـن المعقـول أن . التأسيس

حصص المساهمين متساوية وإنما في غالب الأحوال تكون متفاوتة، فكيف يأخذ صاحب الـسهم 

ًكصاحب السهمين؟ ومن ثم فإن هذا الشرط يقع باطلا قانونا ً.  

َّائد حال توزيعها تعد دينا على الشركة تؤدى من مصطفى كمال طه هذه الفو/ كما أن اعتبار الدكتور ََ ُ ً َّ

ًالأرباح المستقبلية يجعل هذا الشرط غير مقبول عنده إلا به، ومن ثم فإن الشرط يكون باطلا أيضا ً.  

ا ا  أ:   
 هل من حق الشركة المساهمة أثناء قيامها أن تشترط ما شاءت من شروط، أم أنها مقيـدة في: ًأولا

  عقدها لا تستطيع أن تشترط كما شاءت؟

  :اختلف السادة الفقهاء في حرية الاشتراط في العقود على مذهبين

الأصل في الشرط الحظر، إلا أن يرد النص أو الإجماع بمشروعيته، وهو مـا ذهـب :  ا اول 

  .)٢(إليه الظاهرية

                                                        
َينظر) ١( ْ  ).٣٥٩محمد العريني ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ

 : زم الظاهري خلا سبعة شروط اشترطها الإمام ابن ح)٢(

 .اشتراط الرهن فيما تبايعاه إلى أجل مسمى .١

 .اشتراط تأخير الثمن إن كان دنانير أو دراهم إلى أجل مسمى .٢

 .ً لم يذكرا أجلاوإن-اشتراط أداء الثمن إلى الميسرة  .٣

 .اشتراط صفات المبيع التي يتراضيانها معا ويتبايعان ذلك الشيء على أنه بتلك الصفة .٤

 .ةاشتراط أن لا خلاب .٥

ًبيع العبد، أو الأمة، فيشترط المشتري مالهما أو بعضه مسمى معينا، أو جزءا منسوبا مـشاعا في جميعـه، سـواء  .٦ ً ً ً

ًكان مالهما مجهولا كله، أو معلوما كله، أو معلوما بعضه، مجهولا بعضه ًً ً. 

ًو جـزءا معينـا منهـا أو بيع أصول نخل فيها ثمرة قد أبرت قبل الطيب أو بعده، فيشترط المشتري الثمرة لنفـسه أ .٧ ً

َينظر .فهذه ولا مزيد، وسائرها باطل. ًمسمى مشاعا في جميعها ْ ) ٣١٩ ص ٧المحلى بالآثار للإمام ابن حـزم ج : (ُ
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)٢١٦٠(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ا أد : الاآن واا  :  
أو :آن اا:  

 ُّ 8   .)١(َّ تيثر تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز 7 

 ُّ 8   .)٢( َّ تيثر تى تن تم تز تر 7 

ِّ قد أكمل هذا الدين، ويوم أن أكمله دلت الآيتان الكريمتان على أن االله : وجه الدلالة من الآيتين

ًما ترك أمرا صغيرا كان أو كبيرا إلا وورد به النص الشريف، ومن ثـم فـإن الـشروط التـ ً ي لم تـرد في ً

  . فهي متروكة لا يعمل بهاكتاب االله أو في سنة رسوله 

ًم :ةا ا:  
َعن عائشةما رواه مالك ومسلم،  َ ِ

َ ْ َ قالت ،ْ َ ْدخلت علي بريرة، فقالت: َ ْ ََ َ ََ َ ُ َ ِ َ َ ِإن أهلي كاتبوني عـلى تـسع : ََّ ْ
ِ َ َ ُ ِْ َ َ ِ َ َّ ِ

ٍأواق في تسع سنين، في كل سنة ِ ِ َِ َُ ِّْ ِ َِ ِ ٍ َ ََ أوقية فأعينيني، فقلت لهاَ ُ ْ ُ َ َ ٌِ ِ ِ َِ َّ ًإن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة : ُ ًَ َّ َِّ ِ
َ َ َ ُ ْْ َُ َ َ َْ ُْ َ َ ِ

ِوأعتقك، ويكون الـولاء لي فعلـت، فـذكرت ذلـك لأهلهـا فـأبوا إلا أن يكـون الـولاء لهـم، فـأتتني  ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ ََ َ َ َ ِ َْ َ َ ََُ ُ َُ َّ ََ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ َْ ْ َُ َُ ُِ َ َ ِ َ

َفذكرت ذ َْ ََ ْلك قالتَ َ َ َ ْفانتهرتها، فقالت: ِ ُ ََ َ َ ََ ْ َ ُلا ها االلهِ إذا قالت، فسمع رسول االلهِ : ْ ُ َ ََ َ
ِ َ َْ َ ً ِ َ ،فـسألني، فأخبرتـه ،ُ َُ ْْ

َ ََ َِ َ َ

َفقال َ َ :»           ََْأ ْَِ َءَا ن ،َءَا ُُ ِطَْوَا ،َِِْوَأ ََْففعلـت، قالـت»ا ،ْ َُ َْ ََ َّثـم : َ ُ

ُخطب رسول ُ َ َ َ َ عشية، فحمد االلهَ، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال  االلهَ َ ُ ْ َ ًَّ ْ َُّ ْ َ ُ َ َ َ َُ ََ ََ ِ ِ ِ َِ َ :»    اَلُ أَ َ ،ُْَ أ

               ََو َ ِبِ اَِ ِ َْ ٍْَ ْِ َن َ ،ِبِ اَِ ِ ْَْ وطُُ َنطَْَ  ،ٌِطَ َُ 
                  ًم ْِْأ ْُُَلُ أَ ْْِ لَلُ رَ َ ،ُَْوأ ِا ْََو َأ ِبُ اَِ ،ٍْَ َِ َن ْنوَإ

ََْأ ْَِ ُءَا َمإ ،ِ ُءَ٣(»وَا(.  

                                                                                                                                                                  
 .)بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ –دار الفكر : الناشر

 .٣سورة المائدة، جزء من الآية ) ١(

 .٣٨سورة الأنعام، جزء من الآية ) ٢(

 ٢ج ( من رواية أبي مصعب الزهري، كتاب العتق، باب الولاء لمن أعتـق، "موطأه" رواه مالك في )صحيح() ٣(

سـنة ، مؤسـسة الرسـالة: النـاشر،  خليلمحمود-بشار عواد معروف : المحقق، )٢٧٤٤: ، رقم الحديث٤٠٩ص 

، رقـم ١١٤٢ ص ٢ج (، كتـاب العتـق، بـاب إنـما الـولاء لمـن أعتـق، "صـحيحه"، ومـسلم في  هــ١٤١٢: النشر

 ).١٥٠٤: الحديث
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)٢١٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 هي المعمول امع أن الشروط التي وردت في كتاب االله  في خطابه الجَّبين النبي : وجه الدلالة

بها، وما دونها في غيره فهي باطلة ولا يعمل بها، وإن كانت مئـة شرط، وكـذلك مـا ورد في الـسنة 

ًهذا الأثر كالشمس صحة وبيانا يرفع الإشكال ": الغراء أو إجماع سلف الأمة، قال الإمام ابن حزم

َعقد على شرط باطل باطلا ولا بد؛ لأنه عقـد عـلى أنـه لا يـصح إلا : كل عقد من بيع أو غيرهف ،كله َِ ِ
ُ ًُ

َبصحة الشرط، والشرط لا صحة له، فلا صحة لما عقد بأن لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح ِ
ُ")١(.  

  : أجيب عليه بوجهين

المشروط :  أعني،المراد بالشرط هنا حاصل المصدر: الوجه الأول: محمد رشيد رضا/ قال الشيخ

ولو كـان مائـة شرط، وأذن باشـتراط الـولاء لمكـاتبي :  ولذلك قال؛لا المصدر الذي هو الاشتراط

   .ما خالفه: بريرة، وهو موضع الإنكار، والمراد بما ليس في كتاب االله

، ومـن والعتق والـولاء ورد في مسألة دينية من العبادات، وهي المكاتبةهذا الحديث : الوجه الثاني

ًأمر ديني اشترط فيه شرط مخالف لحكم االله فكان لغوا، والأمور الدينية موقوفة على فالواقعة في ثم 

النص، وأما الأمور الدنيوية كالبيع والإجارة والشركات، وغيرها من المعاملات الدنيويـة فالأصـل 

  .)٢(فيها عرف الناس، وتراضيهم ما لم يخالف حكم الشرع في تحليل حرام أو تحريم حلال

 ا ام :ُمثله الأئمـة الأربعـة، حيـث انقـسموا إلى فـريقين َ َّ الفريـق الأول الحنابلـة توسـعوا : َ

، أما الفريق الثاني وهم )٣(بأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم ما لم يدل دليل على المنع: وقالوا

                                                        

َينظر) ١( ْ  ).٣٢٠ ص ٧المحلى بالآثار ج : (ُ

َينظر) ٢( ْ  محمد رشيد بن علي رضا بـن محمـد شـمس الـدين بـن / للشيخ)تفسير المنار(فسير القرآن الحكيم ت: (ُ

الهيئــة :  النــاشر)١٠٢، ١٠١ ص ٦ج  (هـــ١٣٥٤: المتــوفى محمــد بهــاء الــدين بــن مــنلا عــلي خليفــة القلمــوني

 ).م١٩٩٠: سنة النشر، صرية العامة للكتابالم

َينظر) ٣( ْ هــ ١٤١٣الأولى، : دار العبيكان، الطبعة: ، الناشر٤٧٠ ص ٧شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج (: ُ

الأولى، : دار ابـن الجـوزي، الـسعودية، الطبعـة: ، النـاشر٢٦١القواعد النوارنية للإمام ابن تيمية ص (، )م١٩٩٣ -
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)٢١٦٢(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

أو سنة أو إجماع أو ً قالوا بأن الشرط إذا لم يخالف نصا في قرآن )٣( والشافعية)٢( والمالكية)١(الحنفية

  .ًمقتضى العقد ومصلحته فهو معتبر شرعا والأصل فيه الصحة والجواز

  :أد ار
آن اا:  

 ُّ 8   .)٤( َّقىقي في فى ثي ثى7 

 ُّ 8   .)٥( َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ  7َّ 

 ُّ 8   .)٦( َّكل كا قي قى في7 

 الوجـوب حيـث لا يوجـد  بالوفاء بالعهود والعقـود، وهـذا الأمـر يفيـدفقد أمر االله : وجه الدلالة

صارف يصرفه عـن الوجـوب إلى غـيره مـن نـدب أو إباحـة، ومـن جملـة الوفـاء بـالعقود والعهـود 

  .الشروط، فدل ذلك على أن الأصل في الشروط الإباحة

أمر سبحانه بالوفاء بالعقود وهذا عام، وكذلك أمرنا بالوفاء بعهد االله وبالعهـد : قال الإمام ابن تيمية

  .)٧(لك ما عقده المرء على نفسهوقد دخل في ذ

                                                                                                                                                                  

: بــيروت، الطبعــة –دار الكتــب العلميــة : ، النــاشر٢٥٩ ص ١م المــوقعين للإمــام ابــن القــيم ج إعــلا(، )هـــ١٤٢٢

 ).م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، 

َينظر )١( ْ  عـثمان بـن عـلي بـن محجـن للإمـامتبيـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق (، )٩٨ ص ٦بدائع الـصنائع ج : (ُ

ــدين الزيلعــي المتــوفى ــولاق-المطبعــة الكــبرى الأميريــة : النــاشر) ٨٧ ص ٤ج   ( هـــ٧٤٣: البــارعي، فخــر ال ، ب

 ). هـ١٣١٣الطبعة الأولى، ، القاهرة

َينظـر) ٢( ْ ، ٣٣٩تحريــر الكـلام في مــسائل الالتــزام للإمــام الحطــاب ص (، )٨٢ ص ٥شرح مختــصر خليــل ج (: ُ

 ). م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤الأولى، : لبنان، الطبعة –دار الغرب الإسلامي، بيروت : الناشر

ْين) ٣(  ).١٢٩ ص ٥البيان للإمام العمراني ج (، )٣١٢ ص ٥الحاوي الكبير للإمام الماوردي ج : (َظرُ

 .١سورة المائدة، أول الآية ) ٤(

 .١٥٢سورة الأنعام، آخر الآية ) ٥(

 .٩١سورة النحل، أول الآية ) ٦(

َينظر) ٧( ْ هــ ١٤٠٨الأولى، : لميـة، الطبعـةدار الكتـب الع: ، الناشر٨٣ ص ٤الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية ج (: ُ

 ).م١٩٨٧ -
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)٢١٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

لا يختلف اثنان :  االله تعالى بالوفاء بالعقودرُمْأَ: قال الإمام ابن حزم: أجيب على الاستدلال بالآيات

في أنه ليس على عمومه ولا على ظاهره، وقد جاء القرآن بـأن نجتنـب نـواهي االله تعـالى ومعاصـيه، 

فإذ لا شك في هـذا فقـد صـح أن كـل شرط لـيس في فمن عقد على معصية فحرام عليه الوفاء بها، 

  .كتاب االله تعالى فهو باطل، والباطل محرم، فكل محرم لا يحل الوفاء به

فلا يعلم مـا هـو عهـد االله إلا بـنص وارد فيـه، وقـد  َّكل كا قي قى فيُّ  :قوله تعالىأما و

لا يحـل الوفـاء بـه، علمنا أن كل عهد نهى االله عنه فليس هو عهد االله تعالى، بل هو عهد الشيطان فـ

، والباطل لا يحـل الوفـاء »كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل«: على أن وقد نص رسول االله 

  .)١(به

  :ا اة
َكثير بن عبد االلهَِّ بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول ما روه الترمذي عن  ُ َ ُّ َّْ َ َِ ِ ٍ ِ ِِّ َ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ِْ ِِ ُ ِ ِ   االلهَُِّ

َقـال َ :»   ،ْِوطُُ َ َنُِْوَا ،ًاََ َوْ أأ ،َ ََ ًُ إ ،َِِْا َْَ ٌِَ ُا

ًاََ َوْ أأ ،َ ََ طْَ ٢(»إ(.  

موا أنفسهم بـه مـن شروط، مـا لم يترتـب أفاد الحديث أن المسلمين ملتزمون بما ألز: وجه الدلالة

على اعتبارها إباحة محرم أو تحريم مباح، وهذا دليـل عـلى أن الأصـل في الـشروط الإباحـة إلا مـا 

  . )٣(خالف منها الشرع

  : وقد اعترض على هذا الحديث بوجهين

 مـتروك  هالـك-كثير بن زيد هو كثير بن عبد االله بن عمرو بن زيد ضعف الحديث، ف: الوجه الأول

  . - مجهول - والوليد بن رباح -باتفاق 

  لأن فيـه إضـافة النبـي ؛وهو لا يصح لكان حجـة لنـا علـيهمهذا الحديث  لو صح :الوجه الثاني

 ولا شروط للمسلمين إلا الشروط التي أباح االله تعالى في القرآن أو الـسنة ،الشروط إلى المسلمين

                                                        
َينظر) ١( ْ  ).٣٢٢ ص ٧المحلى بالآثار ج : (ُ

باب ما ذكر عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم هذا حديث حسن صحيح، :  وقال"سننه"رواه الترمذي في ) ٢(

 ).١٣٥٢: ، رقم الحديث٢٨ ص ٣ج  (في الصلح بين الناس

َينظــر) ٣( ْ ــدكتو(: ُ ــة العقــد لل ــاح إدريــس ص / رنظري ــد الفت ــشر٢٢٨عب ــة الأولى، عــام الن ــاشر، الطبع ــدون ن : ،  ب

 ).م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨
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)٢١٦٤(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

لأن المسلمين لا يستجيزون إحداث شروط لم يـأذن االله  ؛الثابتة عقدها لا شروط للمسلمين غيرها

هذا لكان من عظيم  ولعمري لو صح،  هذه شروط الشيطان وأتباعه لا شروط المسلمين،بها تعالى

 ولا يوافق الحق شيء إلا أن يكون في القرآن أو ، لأنه أبطل كل شرط لم يوافق الحق؛حجتنا عليهم

  .)١(في حكم النبي 

ٍعن عقبة بن عامر ي ومسلم وما رواه البخار ِ
َ ْ َ ُ ْ َِ َ ْقال َ ُقال رسول االلهَِّ : َ َُ َ َ :» ِِ اُ ْنأ ِوُا َأ

  .)٢(»َ اِِ ْُْَْ اُوجَ

الأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان : مالكقال الإمام : الإمام الزرقانيقال : وجه الدلالة

َذلك عند عقد ْ َّ أن لا أنكـح عليـك ولا أتـسرر، إبرامه وإحكامه: أي،ة النكاحُ َ َ  أن ذلـك لـيس بـشيء )٣(َ

َواجب إذ لا يقتضيه العقد ولا ينافيه إلا أن يكون في ذلك يمين بطـلاق أو عتاقـة َ فيجـب ذلـك عليـه  َ

َّويلزمه إن تزوج أو تسرى َ ط فيها، ُ، وهذه شروط في عقد النكاح، ومن المعروف أن الأبضاع يحتا)٤(َ

  .ومع ذلك صارت من الحقوق الواجب الوفاء بها، فدل ذلك على أن الأصل في الشروط الإباحة

                                                        

َينظر) ١( ْ  محمـد عـلي  أبي للإمـامالإحكام في أصول الأحكام(، )٣٢٣ ص ٧المحلى بالآثار للإمام ابن حزم ج : (ُ

الـشيخ :  المحقـق)٢٤، ٢٣ ص ٥ج  (هــ٤٥٦: بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبـي الظـاهري المتـوفى

 ).، بدون تاريخدار الآفاق الجديدة، بيروت: الناشر، أحمد محمد شاكر

بــاب الــشروط في المهــر عنــد عقــدة  واللفــظ لــه، كتــاب الــشروط، "صــحيحه"رواه البخــاري في ) صــحيح() ٢(

وط ، كتـاب النكـاح، بـاب الوفـاء بالـشر"صـحيحه"، ومسلم في )٢٧٢١: ، رقم الحديث١٩٠ ص ٣ج (، النكاح

 ).١٤١٨: ، رقم الحديث١٠٣٥ ص ٢ج (في النكاح، 

َ ينظـر.هـو اتخـاذ الـسيد أمتـه للنكـاح: اًاصـطلاحو.  اكتـساب الجـماع، وطلبـهتـسري، وهـومصدر : التسري) ٣( ْ ُ :

الثانيـة : سـورية، الطبعـة –دمـشق . دار الفكـر: ، النـاشر١٧٢سـعدي أبـو حبيـب ص / القاموس الفقهي للـدكتور(

 ). م١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨

َينظر) ٤( ْ تـوفى  محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني الم للإمـامشرح الزرقاني على موطأ الإمـام مالـك: (ُ

-هــ ١٤٢٤الأولى، : الطبعـة، القـاهرة –مكتبـة الثقافـة الدينيـة : النـاشر، طه عبـد الـرءوف سـعد: تحقيقهـ ١١٢٢

 ).م٢٠٠٣
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)٢١٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ٍعبد االلهَِّ بن عمرووعن .٣ ْ َ َ ْ ْ ََ  َِّأن رسول االله َ ُ َ َّ َقـال َ َ :»  َو ،ْَ ِ نطْَ َو ،ٌْََو ٌَ ِَ 

ْَ َو ،ْَْُ ْ َ ُْركَْِ َْ َ ُ«)١(.  

َإن شرط في البيع شرطا واحدا صأفاد الحديث أنه : وجه الدلالة ً  وإن شرط شرطين أو أكثـر لم ،َّحً

عــلى أن أقــصره : بعتــك ثــوبي عــلى أن أخيطــه، ولا يــصح أن يقــول: ً فيــصح مــثلا أن يقــول،يــصح

  .)٢(وأخيطه

ًن في بيع لـيس مبيحـا لـشرط ا الشرطول االله تحريم رسبما قاله الإمام ابن حزم أن : اعترض عليه

ًواحد ولا محرما له، لكنه مسكوت عنه في هذا الخبر، فوجب طلب حكمه في غيره، فوجدنا قولـه 

: »٣(فبطل الشرط الواحد، وكل ما لم يعقد إلا به »كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل(.  

ليس له أن يبيح ما حرمه االله ولا يحـرم مـا أباحـه إن المشترط : بما قال الإمام ابن تيمية: أجيب عليه

ًاالله، فـإن شرطـه يكــون حينئـذ إبطـالا لحكــم االله، وكـذلك لــيس لـه أن يـسقط مــا أوجبـه االله، وإنــما  َ ْ َ َّ

ًالمشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه، فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا  ً ِ َ ْ ُْ

ًس نفيا للإيجاب حتى يكـون المـشترط مناقـض وعدم الإيجاب لي،ًولا حراما ا للـشرع، وكـل شرط ً

ًصحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا، ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكـن مباحـا، ويحـرم  ًً

ًعلى كل منهما ما لم يكن حراما، وكذلك كـل مـن المتـآجرين والمتنـاكحين، وكـذلك إذا اشـترط 

طت المرأة زيادة على مهـر مثلهـا، فإنـه يجـب ويحـرم ويبـاح بهـذا ًصفة في المبيع أو رهنا أو اشتر

: الشرط ما لم يكن كذلك، وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقـد أن الأصـل فـساد الـشروط، قـال

ًلأنها إما أن تبيح حراما أو تحرم حلالا أو توجب ساقطا أو تسقط واجبا، وذلـك لا يجـوز إلا بـإذن  ً ً ً

ًن العقد المشترط فيـه شرطـا واحـدا أو شرطـين أو أكثـر مـا دام أنـه موافـق ، ومن ثم فيكو)٤(الشارع ً

  . للقرآن والسنة والإجماع فيعمل به، والأصل في الشروط الإباحة

                                                        
، كتـاب البيـوع، بـاب في الرجـل يبيـع مـا لـيس "سـننه" كما قال الشيخ الأرناؤوط، رواه أبو داود في) حسن() ١(

 ).٣٥٠٤: ، رقم الحديث٣٦٣ ص ٥ج (عنده، 

َينظر) ٢( ْ هــ ١٤١٣الأولى، : دار الحديث، مـصر، الطبعـة: ، الناشر٢١٣ ص ٥نيل الأوطار للإمام الشوكاني ج (: ُ

 ).م١٩٩٣ -

َينظر) ٣( ْ  ).٣٢٦ ص ٧المحلى بالآثار للإمام ابن حزم ج : (ُ

َينظر) ٤( ْ  ).٨٩ ص ٤الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية ج : (ُ
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)٢١٦٦(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

  :اع
ا ولم يكونـوا يعلمـون لا تحريمهـا ولا ًإن المسلمين إذا تعاقـدوا بيـنهم عقـود: قال الإمام ابن تيمية

 إذا لم يعتقدوا تحريمها، وإن كان العاقد يصححونها- أعلمه فيما-تحليلها، فإن الفقهاء جميعهم 

ولا يقـول أحـد لا يـصح العقـد إلا الـذي يعتقـد . لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد

لم يصح عقد إلا بعد : ا في صحة العقودً فلو كان إذن الشارع الخاص شرط،العاقد أن الشارع أحله

  .)١( حكم الحاكم بغير اجتهاد، فإنه آثم، وإن كان قد صادف الحقثبوت إذنه، كما لو

  : اب

 أن العقود والشروط مـن بـاب الأفعـال العاديـة، والأصـل فيهـا عـدم التحـريم فيستـصحب عـدم .١

: التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم، كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم، وقوله تعالى

ً عام في الأعيان والأفعال، وإذا لم تكن حراما لم تكـن فاسـدة؛ )٢(َّ نى نم نخ نح  نج مي ُّ 

  .)٣(لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة

ليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط، إلا مـا ثبـت حلـه بعينـه، وأن انتفـاء . ٢

بـت بالاستـصحاب العقـلي وانتفـاء الـدليل الـشرعي عـدم  فث،دليل التحريم دليل على عدم التحريم

ًالتحريم، فيكون فعلها إما حلالا وإما عفوا، كالأعيان التي لم تحرم ً)٤(.  

  : اس
الشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين، فكـل طاعـة جـاز فعلهـا قبـل النـذر إن 

اط لزم بالـشرط، فمقـاطع الحقـوق عنـد لزمت بالنذر، وكذلك كل شرط قد جاز بذله بدون الاشتر

  . )٥(الشروط

                                                        

َينظـر )١( ْ القواعـد النورانيـة الفقهيـة للإمـام تقـي الـدين أبي العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة الحـراني : (ُ

دار ابـن الجـوزي، بلـد : أحمد بن محمد الخليـل، النـاشر. د: حققه وخرج أحاديثه) ٢٨٣ص (هـ ٧٢٨: المتوفى

 ).هـ١٤٢٢الأولى، : المملكة العربية السعودية، الطبعة: النشر

 .١١٩سورة الأنعام، جزء من الآية ) ٢(

َينظر) ٣( ْ  ).٩٠ ص ٤الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية ج : (ُ

َينظر) ٤( ْ  .مرجع سابق) ٢٧٦ابن تيمية ص   للإمامالقواعد النورانية الفقهية: (ُ

َينظر) ٥( ْ  ).٣٠٣ ص ٣م ابن القيم ج إعلام الموقعين للإما: (ُ
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)٢١٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  : ال
علوم أنه لا حرام إلا ما حرمه االله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثم االله ورسوله به فاعله، كما أنه لا من الم

واجب إلا ما أوجبه االله، ولا حـرام إلا مـا حرمـه االله، ولا ديـن إلا مـا شرعـه، فالأصـل في العبـادات 

 حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقـوم دليـل عـلى البطلان

  .)١(البطلان والتحريم

من وجهة نظري المتواضعة فإنه يجمع بين المذهبين في العمل بالشروط التي تكون : اأي ار

 الـشرط لا صحيحة سواء وردت في نص شرعي أو إجماع أو نص قانوني أو عـرف مـا دام أن هـذا

ًفاسـدا أو –ًيتعارض مع أصول الشريعة ومقاصدها فإنه يعمل به، أما إذا كان الشرط لـيس صـحيحا 

  . فإنه يكون الأصل فيه الحرمة والحظر-ًباطلا

ًم: إذا ثبت أن بعض القانونيين منع هذا الشرط، فمن باب أولى الفقه الشريف يمنع هذا الـشرط 

 المساهمين بفوائـد وأربـاح دون غـيرهم، حيـث إن كـل مـساهم ولا يقره، لما فيه تخصيص بعض

ضارب بعدد من الأسهم في الشركة، ويحـصل عـلى ربـح مقابـل حـصته مـن الأسـهم، فـإذا قامـت 

ُالشركة بمنح البعض فائدة ثابتة ميزته عن غيره، وأعطته فوق حقه ْ َ ُْ ْ ََ َ َّ َ.  

ًعلت العدل أصـلا ومبـدأ لا ينبغـي وقد نهت الشريعة الإسلامية عن تمييز البعض دون غيرهم، وج ََ ْ َ َْ ً

ُالانفكاك عنه، أصله النبي  ََّ َ في غير ما موضع، كالعدل بين الأولاد، والنهي عن تمييز أحدهم على 

ُيقـول ، عـن الـنعمان بـن بـشير "صحيحهما"غيره، فقد روى البخاري ومسلم في  ُ ِأعطـاني أبي : َ َ َِ َ ْ

ُعطية، فقالت عمرة بنت ْ ِْ ُ َ ْ ََّ ََ َ َ ً َ رواحةِ َ َ َلا أرضىَ حتى تشهد رسول االلهَِّ : َ ُ َ َْ ُ َِّ ْ َ َ َ َِّفأتى رسول االله ،َ ُ َ َ َ َفقـال ،َ َ ِّإني : َ ِ

َأعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول االلهَِّ، قال َ ََ ْ َ ً َُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َْ ْ ْ ُِ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ْ ِْ َ َأعطيت سائر ولدك «: َ ِ َِ َ َْ َ َْ َ َ

َمثل ْ َ هذا؟ِ َ، قال»َ َلا، قال: َ َ ْفاتقوا االلهََّ واعدلوا بين أولادكم«: َ ُْ َِّ َِ ْ َ ْ ََ َ ُ ُ َ، قال»َ ُفرجع فرد عطيته: َ َ َّ َ ََ َّ َ َ
ِ َ َ)٢(.  

                                                        
َينظر) ١( ْ  . مرجع سابق)٢٥٩ ص ١إعلام الموقعين للإمام ابن القيم ج : (ُ

 ص ٣ج (، كتـاب الهبـة وفـضلها والتحـريض عليهـا، بـاب الإشـهاد في الهبـة، "صـحيحه"رواه البخاري في ) ٢(

ضيل بعـض الأولاد في باب كراهة تف، كتاب الهبات، "صحيحه"، ورواه مسلم في )٢٥٨٧: ، رقم الحديث١٥٨

 ).١٦٢٣: ، رقم الحديث١٢٤٢ ص ٣ج (، الهبة
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)٢١٦٨(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ُيا بشير «: وفي رواية أخرى لمسلم، قال 
ِ

َ َ ألك ولد سوى هذا؟ َ َ ََ َ َ
ِ ٌ َ َقال» َ َنعم، فقال: َ َ َ ْ َ ُأكلهم وهبت له «: َ ْ َ ََ ََّ ُْ ُ َ

َمثل ه َ ْ َقال» ذَا؟ِ َلا، قال: َ َ ٍفلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور«: َ ْ َ ََ ً َُ ْ َُ ْ َ ََ َ ِّ ِ ِ ِ ِ  هذا التمييز فوصف النبي . )١(»ْ

  .بأنه جور

  .وكالعدل بين كل الناس، والنهي عن التمييز بسبب البغض لأحدهم

 جحجم ثم  ته تم تخ تح تج بمبه بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ : قــال االله تعــالى

)٢(َّ ضخ ضح ضج صم صخ  صح سخسم سح خمسج خج حم حج
   

 أمر بإقامة العدل بين كل الخلق ولو كان على غير الإسلام، وأنه الشاهد من الآية الكريمة أن االله 

ًلا يحملنكم بغضكم لبعض الناس على أن لا تقيموا العـدل، فتميـزوا هـذا لكونـه مـسلما أو لكونـه 

ًعربيا أو لكونه أبيضا أو لكونه صاحب جاه وسلطان أو لكونه تحبه  وتكره غيره، فإن العدل باب من ً

  .أبواب تقوى االله 

 يـضر بالـشركة كـشخص معنـوي، فـإن ممارسـة مثـل هـذه - الفائدة الثابتة–كما أن هذا الشرط 

ًالأفعال المقيتة، يجعل المساهمون يفرون من الشركة واحدا تلو الآخـر، وهـذا نـوع فـساد في 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ : ، كـذلك)٣(َّ  نم نخ نح نج مم مخ ُّ . الشركات المساهمة يجب استئـصاله

   .)٤(َّئز ئر  ّٰ

فإن الشركة المساهمة مقيدة بالشروط الـصحيحة ) الرأي المختار(وبناء على الحكم السابق ذكره 

ًالمعتبرة شرعا أو قانونا، أما إذا كانت غير ذلك فإنها غير معتبرة شرعا أو قانونا ًً ً.  

 ما ل    : ارأس ا –     ت رأس أ لوإذا اجتـزئ مـن رأس المـال شـيئا :-ا ً

لدفع هذه الفوائد فإنه يجب على الشركة أن تجـبر رأس مالهـا مـرة أخـرى، وذلـك بحـساب هـذه 

ًالفوائد ديونا عليها تقوم بردها لرأس المال من الأرباح المحققة في السنوات التالية تحقيقا لمبدأ  ً

رأس مال الشركة، ولكن أخـذت مـن الأربـاح التـي ثبات رأس المال، أما إذا لم تقتطع الفائدة من 

                                                        
، ١٢٤٣ ص ٣ج (، كتـاب الهبـات، بـاب كراهـة تفـضيل بعـض الأولاد في الهبـة، "صحيحه"رواه مسلم في  )١(

 ).١٦٢٣: رقم الحديث

 .٨سورة المائدة، الآية ) ٢(

 .٧٧سورة القصص، آخر الآية ) ٣(

 .٨١سورة يونس، آخر الآية ) ٤(
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)٢١٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

حققتها، أو من الاحتياطي القانوني أو النظامي، فيترتب على ذلك عدم التـأثير عـلى رأس المـال، 

ــاقي  ــاح بــين المــساهمين، فيكــون مــن حــق ب ولكــن تــؤدي إلى افتقــاد المــساواة في توزيــع الأرب

  .ٍن تعد على حقوقهم في التوزيعالمساهمين المطالبة بإبطال هذه الفوائد؛ لما لها م

جبر رأس المال من أرباح ب معالجة الشركات التي تصاب بالخسائر كان لهم يد السبق في اءو

  :الشركة قبل توزيعها على الشركاء، وفيما يلي البيان

 حرا ز  رة ا  ل؛رأس ا  از  ءا ا.  
 جميع بولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض: (م ابن رشدقال الإما

  .)١()رأس المال، وأنه إن خسر، ثم اتجر، ثم ربح جبر الخسران من الربح

ومتى كان في المال خسران، وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء كـان : (وقال الإمام ابن قدامة

دة، أو الخسران في صفقة والـربح في أخـرى، أو أحـدهما في سـفرة الخسران والربح في مرة واح

ولا . والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عـن رأس المـال، ومـا لم يفـضل فلـيس بـربح

  .)٢()ًنعلم في هذا خلافا

وإذا ظهر الربح لم يكن للعامل أخذ شيء إلا بإذن رب المال لا ( :وقال الإمام عبد الرحمن بن قدامة

أن الـربح وقايـة لـرأس المـال فـلا يـؤمن : ًعلم في هذا بين أهل العلم خلافا؛ لثلاثـة أمـور، أحـدهان

ًالخسران الذي يكون هذا الربح جابرا له فيخرج بذلك عن كونه ربحا، الثاني أن رب المال شريكه : ً

ديه لجبران أن ملكه غير مستقر عليه؛ لأنه بعرض أن يخرج عن ي: فلم يكن له مقاسمة نفسه، الثالث

  .)٣()خسارة المال، فإن أذن رب المال في ذلك جاز؛ لأن الحق لا يخرج عنهما

إذا طرأ على رأس مال المضاربة بعد ) :(الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي(وقال صاحب 

ْينظر: ّالعقد نقص، فمن يتحمل هذا النقص؟ للجواب على ذلك نقول َُ ْ:  

ٍّ تصرف العامل به ودون تعـد منـه أو تقـصير، فالأصـح أنـه يكـون مـن  فإن كان النقص قد طرأ قبل-

  .رأس المال ويتحمله المالك؛ لأن عقد المضاربة يتأكد بالعمل والتصرف، وذلك لم يحصل بعد

                                                        
َ ينظر)١( ْ القـاهرة، بـدون طبعـة،  –دار الحديث : ، الناشر٢٤ ص ٤ ج -الحفيد-بداية المجتهد للإمام ابن رشد : (ُ

 ). م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: تاريخ النشر

َينظر) ٢( ْ  ).٤١ ص ٥المغني للإمام ابن قدامة ج : (ُ

َينظر) ٣( ْ  ).١٧٠ ص ٥الشرح الكبير على متن المقنع للإمام عبد الرحمن بن قدامة ج : (ُ
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)٢١٧٠(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ْ وان طرأ النقص بعد التصرف ينظر- َُ ْ:  

اد في فإن كان ذلك بسبب رخص الأسعار بعد الشراء به، أو عيب حدث كمرض في الحيوان أو فس

ْالثمار مثلا، فهو محسوب من الربح ومجبور به ما أمكن قولا واحدا؛ لاقتضاء العـرف ذلـك؛ ولأن  ُ ً ً ً

  .الربح وقاية للمال كما علمنا

 وإن كان ذلك النقص حصل بسبب آفة سماوية كحريق أو غريق ونحو ذلك، أو غصب أو سرقة، -

  .)١()ُأنه يحسب من الربح ويجبر به-ًأيضا -فالأصح 

                                                        
َينظر) ١( ْ ْلـدكتور مـصطفى الخـن، والـدكتور ا: الفقه المنهجي على مذهب الإمـام الـشافعي ألـف هـذه السلـسلة: (ُ

ِ
ُ

ْمصطفى البغا، علي الشربجي  ّ ُ الرابعـة، : دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمـشق، الطبعـة: الناشر) ٨٠ ص ٧ج (ُ

 ).م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣
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)٢١٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  : اا
رح ارا ز )١(ا    

ثلاثـة هذا المبحث يتكلم عن مشكلة توزيع الأربـاح الـصورية عـلى المـساهمين، ونبـين ذلـك في 

تعريف الأرباح الصورية، والفرق بينها وبين الأرباح الحقيقية، والمطلب : المطلب الأول: مطالب

  .الحلول العملية لهذه المشكلة: ابها، والمطلب الثالثتحديد المشكلة، وأسب: الثاني

  : ارح ار، واق  و ارح ا: ا اول
أو :  رح ارا  : هي الأرباح التي توزعها الشركة على أساس ميزانية غير صحيحة

ًطبقـا لميزانيـة موضـوعة بحـسب النـصوص ًفتوزع ربحـا أعـلى مـن الـربح المقـدور التـصرف فيـه 

  .)٢(القانونية والاتفاقية

ًم :رح اروا ح ارا  ق٣(ا(:  
الأرباح الصورية هي ما يختل فيها أحد ضوابط احتساب الأرباح، فهي إما غير فائضة على رأس  .١

وفات والنفقـات منهـا، أو أنـه لم المال، أو أنها أرباح غير صافية، بمعنى أنه لم يـتم خـصم المـصر

 .تجبر بها الخسارة السابقة، خلافها الأرباح الحقيقية

ًالأرباح الصورية أرباح غير مشروعة فهي مبنية على التلاعب بأرقام الميزانية زيادة ونقصانا، فهي  .٢

ً وحساب أرباح وخسائر غير مطـابقين للواقـع، ويـستندان كليـا أو جزئيـا إلى تةنتاج ميزاني قـديرات ً

 .مصطنعة لموجودات الشركة ومطلوباتها، أما الأرباح الحقيقية مشروعة

في حال توزيع الأرباح الصورية يحق لدائني الشركة استردادها من الشركاء أو المساهمين ولو  .٣

                                                        
أن الأربـاح الـصافية هـي التـي : ح الصافية والأرباح الصورية نستطيع بيان الفرق بينهمامن خلال الدراسة للأربا) ١(

 .حققتها الشركة المساهمة بالفعل، ويتم توزيعها مباشرة على المساهمين بعد تنقيتها من الديون والاستهلاكات

 .المال على المساهمينأما الأرباح الصورية هي التي لم تحققها الشركة المساهمة، ويتم توزيعها من رأس 

َينظر) ٢( ْ  ).٣١٦محمد كامل ملش ص / الشركات للدكتور: (ُ

َينظــر) ٣( ْ ومــا بعــدها، ) ٢٠٣ص (آمنــة بنــت مهنــا الــسنيدي / توزيــع الأربــاح في شركــة المــساهمة للــدكتورة: (ُ

لاً عــن  نقــ)م٢٠١٧هـــ، ١٤٣٨: دار الكتــاب الجــامعي للنــشر والتوزيــع، الطبعــة الأولى، عــام النــشر: النــاشر

/ المسؤولية الجنائية عن توزيع الأرباح الصورية في شركات المساهمة في المملكة العربيـة الـسعودية للباحـث(

رسالة ماجستير بجامعة نايف العربية للعلـوم الأمنيـة، كليـة العدالـة ) ٣٣ص (عبد الرحمن بن عبد اللطيف الرشود 

 ).   الجنائية، قسم الشريعة والقانون
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)٢١٧٢(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

كانوا حسني النية، أما الأرباح الحقيقية فلا يلزم الشركاء المساهمون بردها متى تم قبضها ولو منيت 

 . بخسائر في السنوات التاليةالشركة

يبنى على توزيع الأرباح الصورية مسؤولية مدنيـة وجنائيـة، وذلـك بردهـا لمـن قبـضها ومعاقبـة  .٤

 .موزعها، بينما لا يوجد مسؤولية من أي نوع على توزيع الأرباح الحقيقية

ه الأرباح الصورية أرباح مـصطنعة لا وجـود لهـا، وهـي تجتـزأ مـن رأس المـال مبـاشرة وتهـدد .٥

ُوتؤدي إلى تآكله، وتناقض مبدأ ثباته، مما يعرض الشركة إلى قلـة الثقـة بهـا، وانخفـاض مـستواها  ِّ َُ

الائتماني، بينما الأرباح الحقيقية واقعية ونتاج زيادة ملموسة، ويدل توزيعها على اسـتقرار الـشركة 

 .ونموها

 التوسـع في نـشاط الأرباح الصورية تضعف الـشركة في مواجهـة الأخطـار المحتملـة، وتفـوت .٦

الشركة وتطوير إنتاجها ومعداتها وتحديثها، وقد تلجأ إلى افتراض غير مـدروس، ممـا يـؤدي إلى 

خسارة الشركة، ويعرضها للإفلاس، بينما الأرباح الحقيقية دليـل صـحة واسـتقرار، وتعكـس غنـى 

  .الشركة وملاءتها المالية

ما ا :وأ ،ا :  
أو :ا :  

ُّيعد رأس مال الشركة  َ هـو الـضمان الأسـاسي لـدائني الـشركة ويـضاف إليـه الاحتيـاطي ) المصدر(ُ

  .)١(القانوني والنظامي

ُومن ثم فقد يعمد مجلس الإدارة ِ
ْ َ

 إلى توزيع أرباح صورية لا تكون نتيجة زيـادة فعليـة في أصـول )٢(

شركة أو لتيسير الاكتتاب في زيادة رأس المـال أو الشركة عن خصومها إما لإيجاد ائتمان وهمي لل

                                                        
َينظر) ١( ْ حمد االله محمـد / الشركات التجارية للدكتور(، )٣٤٠علي البارودي ص / القانون التجاري للدكتور (:ُ

 ). م٢٠١٤هـ، ١٤٣٥: مكتبة القانون والاقتصاد بالرياض، الطبعة الأولى، عام النشر: الناشر) ٢٤٣ص (حمد االله 

َّة للشركة بعد اقتراح مقدم مـن مجلـس إدارة إذا تم توزيع أرباح من الاحتياطي المستتر بقرار من الجمعية العام) ٢( َ ُ

َالشركة وصدقت عليه، فإن هذه الأرباح لا تعد صورية؛ لكون هذا الاحتيـاطي لا يظهـر في الميزانيـة؛ ولأن توزيعـه  َّ َ َ

لا يمس مبدأ ثبات رأس المال، ومن المشكوك فيه أن تلجأ الشركة إلى التوزيع من الاحتياطي المستتر مـع وجـود 

ًمن اللائحة التنفيذية للقانون التـي تـشترط أن يتـضمن قـرار الجمعيـة الـصادر بـالتوزيع بيانـا ) ١٩٤/٢(ادة نص الم

َينظـر. بأوضاع المال الاحتياطي الذي يجري التوزيـع منـه ْ محمـد فريـد العرينـي / الـشركات التجاريـة للـدكتور: (ُ

 ).  ٣٦٢ص (
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)٢١٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

لإخفاء نتائج الإدارة السيئة، وتفترض الأرباح الصورية عدم صحة الميزانية بتقـدير الخـصوم بأقـل 

ًوهذه الحالة الأكثـر وقوعـا مـن النـاحيتين الاقتـصادية –من قيمتها، أو بالمبالغة في تقويم الأصول 

الية في الميزانية بسعر الشراء رغم انخفاض سـعرها أو أن تـذكر كأن تدرج الأوراق الم-والقانونية

  .)١(الأصول ثابتة بثمن التكلفة دون خصم الاستهلاك

ويلاحــظ أن الأربــاح تكــون صــورية لا في حالــة اقتطاعهــا مــن رأس المــال فحــسب، بــل في حالــة 

 يأخذ حكم رأس المال ًاقتطاعها أيضا من الاحتياطي القانوني أو النظامي؛ لأن الاحتياطي القانوني

ًكما أنه يعتبر مالا مـدخرا لا يجـوز توزيعـه كأربـاح عـلى المـساهمين، وأن الاحتيـاطي النظـامي لا  ً

، )٢(يجوز استخدامه في غير الأغراض المخصصة له، ويمتنع على الجمعية العمومية العادية توزيعه

  .ة العامةإلا بعد استيفاء الغرض المخصص له، ويكون ذلك بقرار من الجمعي

ترتب على ذلك أن مجلس إدارة الشركة المساهمة قد أخل بمبـدأين أساسـيين في توزيـع الأربـاح 

  :على المساهمين وهما

ًأن تكون الأرباح المنتوى توزيعها أرباحا حقيقية، بمعنى أن تكون ناتجة عن مباشرة الشركة : اول

  .لأعمالها أو عن بيع أصل من أصولها أو التعويض عنه

ام : ألا يترتب على توزيعها مساس برأس مال الشركة باعتباره الحد الأدنى مـن الـضمان العـام

  .للدائنين

ًفالأرباح الصورية هي تلك التي لا تمثل أرباحا حققتها الشركة بالفعـل في سـنتها الماليـة، أو التـي 

  .يؤدي توزيعها إلى إهدار مبدأ ثبات رأس المال وعدم جواز المساس به

الأرباح الناتجة عن تقدير خصوم الشركة بأقل من قيمتها، أو عن المبالغـة في تقـدير :  أمثلتها ومن

أصول الشركة الناشئ بسبب عدم خـصم النـسبة المخصـصة للاسـتهلاكات، أو الأربـاح التـي يـتم 

  .)٣(توزيعها قبل اقتطاع النسبة التي حددها القانون أو النظام لتكوين الاحتياطي

                                                        
َينظر) ١( ْ محمـد / الـشركات للـدكتور(، )٣٧٤ مـصطفى كـمال طـه ص /الوجيز في القانون التجاري للدكتور: (ُ

 ).٣١٦كامل ملش ص 

َينظر )٢( ْ / الـشركات التجاريـة للـدكتور(، )٣٧٥مصطفى كمال طه ص / الوجيز في القانون التجاري للدكتور: (ُ

 ).٣٢٥على حسن يونس ص 

َينظر) ٣( ْ  ).٣٦١محمد العريني ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ
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)٢١٧٤(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ًم :بأا  :  
ًتقوم الشركة بتوزيع الأرباح الصورية لتقوية ائتمانها، تسهيلا لتوظيف أسهم جديـدة، وإحـداث  .١

ارتفاع مصطنع في أسعار الأسهم، وهذا هو أكبر مـا تعـاب بـه شركـات المـساهمة، وهـو عيـب لا 

 .)١(يرجع إلى طبيعتها، ولكنه يظهر في سوق الأوراق المالية فتتعرض أموال الناس للضياع

القروض  تحقق للشركة العديد من المكاسب، حيث تتمكن من الحصول علىالمصطنعة هذه الثقة 

مـن  والتمويل، والفوز بالعقود والامتيازات، والحصول على احتياجاتهـا بالآجـل دون بـذل الكثـير

 .)٢(الضمانات المالية

لصورية إخفاء ممارسات غير ، فقد يكون الهدف من توزيع الأرباح ا)٣(إخفاء نتائج الإدارة السيئة .٢

مشروعة من إدارة الشركة، إذ يقومون بتوزيع أرباح صورية عـلى المـساهمين للتـدليل عـلى نجـاح 

إدارتهم للشركة؛ لأنه إذا علـم المـساهمون بـأن إدارتهـم سـيئة وتحقـق الخـسائر للـشركة، فـإنهم 

 .سيطالبون بعزلهم من مكانهم، وتعيين أعضاء آخرين

ًالشركة المساهمة قد لا تحقق أرباحا في عام من الأعوام، والمـساهمون : حعدم تحقيق الأربا .٣

ِيطالبون الشركة عند نهاية السنة المالية بحقهـم في أربـاح الـشركة، والحقيقـة أن الـشركة لم تجـن  ُ

ًربحا في هذه السنة، فتقـوم بتوزيـع أربـاح وهميـة أو صـورية علـيهم؛ لأجـل أن يـترك المـساهمون 

 .   أسهمهمالشركة ويبيعون

تقدم  ًفي بعض الحالات تظهر للشركة أرباح في نهاية السنة المالية، وتكون أرباحا حقيقية تعكسو

 مة في سنوات ماليـة سـابقة لم يـتم تعويـضهايالشركة في تلك السنة، ولكن لدى الشركة خسائر قد

هـي أربـاح وقتيـة تخـص ً أرباحا حقيقية للشركة، وإنما دوإطفاؤها، وبالتالي فإن هذه الأرباح لا تع

ة ترزمنية معينة، ولا يتحقق بها زيادة حقيقية عـلى رأس مـال الـشركة، والـذي نقـص خـلال الفـترة ف

  .بسبب تلك الخسائر السابقة

                                                        
َينظر) ١( ْ  ).٢٣٣محمد صالح ص / شرح القانون التجاري للدكتور(: ُ

َينظر) ٢( ْ عبـد تركـي بـن محمـد بـن /  للـدكتورتوزيع الأرباح الصورية في الشركات وأحكامه في الفقه والنظام: (ُ

ــى نالــرحم ــاشر) ١١٣ص ( اليحي ــن ســعود الإســلامية : الن ــة-جامعــة الإمــام محمــد ب ــة القــضائية الجمعي  العلمي

 ).م٢٠١٤، العدد الرابع، نوفمبر قضاءمجلة ، السعودية

َينظر) ٣( ْ  .مرجع سابق) ٣٧٤مصطفى كمال طه ص / الوجيز في القانون التجاري للدكتور: (ُ
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)٢١٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 رابحة إلا عنـدما يـزداد مـا لـديها مـن الأمـوال والموجـودات عـلى رأس كونوذلك أن الشركة لا ت

لحـق  جابرة لما سبق من خسائر، حتى يتم تعـويض مـامالها، وتظل الأرباح التي تظهر في وقت ما 

 .)١(س المال من نقص بالكاملأبر

ًقد توزع الـشركة المـساهمة أرباحـا بمبـالغ طائلـة، بهـدف : زيادة المضاربة على أسهم الشركة .٤

ًزيادة المضاربة على أسهم الشركة، حيث إن الشركة إذا ما وزعت أرباحـا كبـيرة فـإن ذلـك سـيدفع 

 إلى شراء أسهم الشركة، والمراهنة على بيعها بعد وقت بسعر أعلى، وهذا للأسف مضاربي السوق

 .مبني على خداع للاستثمار التجاري

                                                        
َينظر) ١( ْ  ).١٠٨، ١٠٧تركي اليحيى ص / توزيع الأرباح الصورية في الشركات للدكتور: (ُ
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)٢١٧٦(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ا ا :ه ا ل اا:  
توزيع أرباح من الاحتيـاطي الاختيـاري : الأول:  لهذه المشكلةأربعة حلوليتناول هذا المطلب     

جـبر رأس مـال الـشركة المـستؤصل منـه مـن مجلـس الإدارة :  الـصورية، والثـانيًبدلا من الأرباح

ــضامنيا ــق ت ًالمواف
ــثِ ــا: ، والثال ــس الإدارة جنائي ــة مجل ــعًمعاقب ــلى : ، والراب ــوال ع ــع أم ــدم توزي ع

  .المساهمين

 :  ارح ار )١(ز أرح  اط اري: ا اول
ختيـاري الـذي تكونـه الـشركة المـساهمة بمحـض إرادتهـا إمـا بـالنص عليهـا في إن الاحتياطي الا

ً، يجوز للـشركة المـساهمة أن تـوزع منـه أرباحـا )٢(القانون النظامي أو بمقتضى قرار الجمعية العامة

  .على المساهمين

تكوين ومن ثم يجوز للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية أن تقرر 

احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء للشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقـدر 

  ).١٢٥/٣المادة (الإمكان على المساهمين 

ويختلف الاحتياطي الاختياري عن الاحتيـاطي القـانوني والاحتيـاطي الاتفـاقي، في أنـه احتيـاطي 

ية معينة دون أن يلزمها به نظـام الـشركة، كـما أن لهـا حريـة تقرره الجمعية العامة العادية في سنة مال

  .التصرف فيه، وفي توزيعه في شكل أرباح على المساهمين عندما لا توجد حاجة إليه

ًأو إذا لم تحقق الشركة أرباحـا في سـنة معينـة، ولـيس للـدائنين حـق الاعـتراض، إذ لا يـدخل هـذا 

  .الاحتياطي الاختياري في رأس المال

ه لا يجــوز أن يقتطــع جــزء مــن الأربــاح لتكــوين احتيــاطي اختيــاري دون مــبرر أو ضرورة أو إلا أنــ

مــصلحة للــشركة كمواجهــة نفقــات غــير منظــورة أو لتجديــد آلات، حتــى لا يــضار المــساهمون 

  . )٣(بحرمانهم من جزء من أرباح الشركة

  :والحكمة من تحريم الأرباح الصورية تكمن في أمرين، هما

                                                        
َينظر) ١( ْ / الـشركات التجاريـة للـدكتور(، )٣٧٥ طه ص مصطفى كمال/ الوجيز في القانون التجاري للدكتور: (ُ

 ).٣٦٢محمد العريني ص 

َينظر) ٢( ْ  ).٣٠٤محمد كامل ملش ص / الشركات للدكتور: (ُ

َينظر) ٣( ْ  ).٢٤١، ٢٤٠حمد االله محمد ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ
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)٢١٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًزيع الأرباح الصورية يكون حقيقة مقتطعا مـن رأس المـال الـذي يمثـل الـضمان العـام أن تو: اول

للدائنين مما يضر بهـم عـن طريـق المـساس بـرأس المـال الـذي لا يجـوز تخفيـضه إلا في بعـض 

  .ةالحالات الاستثنائي

مخلاف أن عملية توزيع الأرباح الصورية يظهر الشركة بمظهر الازدهار المالي الناجح على: ا 

ًالواقع فيغرر بالمساهمين، مما يدفعهم إلى التعامل معها اعتقادا منهم بتحقق أرباح، ويفاجئون بغير 

  .)١(ذلك

ا ا  أ:  
ً وهو جـوازه مقيـدا بمـصلحة الـشركة، )٢(فقد سبق الحديث عن حكم تكوين الاحتياطي الاختياري

  .لة فلا بأس بتكوينه لمثل هذه الظروفوإذا كانت هناك مصلحة من تكوينه كهذه الحا

 ا  ا   م رح ارا ز أ:  

  : عن الغش في سنته الغراءوقد نهانا النبي الكريم 

َعن أبي هريرةفقد روى مسلم وأحمد  ْ َ ُ ْ َِ َ  ِأن رسول االله َ ُ َ َّ َقال َ َ :» َحا َْَ َََ ْَ ،ِ َْ

ِ َْ َ ْََ٣(»و(.  

َعن أبي هريرة وما رواه مسلم والحاكم  َ ْ َ ُ ْ َِ َ  َِأن رسول االله ُ َ َّ َ ،مر على صبرة طعام فأدخـل يـده فيهـا َ
ِ ِ

ُ ْ َ ْ ُ ََ ََ َّ ََ ََ َ ٍ َ َ

َفنالت أصابعه بللا فقال َ َ ًَ َ ََ ُ ُ َِ َ ْ َقال أ» ََ َا َِَ َ اَ؟«: َ َ َصابته السماء يـا رسـول االلهِ، قـالَ ََ ُ َ َ َُّ َ ُ َ َْ :»  أ

ِ َْ  ْَ ،ُساهُ اََ ْ َقَ اْ ُَََ«)٤(.  

                                                        

َينظر) ١( ْ  ).٥١عبد السلام الشرعبي ص / حقوق المساهمين للأستاذ: (ُ

 .١٧ص ) ٢( 

 ص ١ج (، »مـن غـشنا فلـيس منـا«: باب قـول النبـي ، كتاب الإيمان، "صحيحه"رواه مسلم في ) صحيح() ٣(

 ).٩٣٩٦: ، رقم الحديث٢٣٢ ص ١٥ج (، "مسنده"، وأحمد في )١٠١: ، رقم الحديث٩٩

 ص ١ج (، »مـن غـشنا فلـيس منـا«: بـاب قـول النبـي ، كتاب لإيمان، "صحيحه"رواه مسلم في ) صحيح() ٤(

، حـديث صـحيح عـلى شرط مـسلم ولم يخرجـاه:  وقـال"مـستدركه"، والحـاكم في )١٠٢: رقم الحديث، ٩٩

 ).٢١٥٣: ، رقم الحديث١٠ ص ٢ج (كتاب البيوع، 
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)٢١٧٨(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

َّدل الحديثان على حرمة الغش، وعد النبـي : وجه الدلالة َ قـال ) لـيس منـي(أو) لـيس منـا( فاعلـه بأنـه

  ً ولا مهتديا بهدينا، لا أن ذلك يخرجه عن،يس على مثلنا، أو ليس على طريقتنال: أي: الإمام ابن الملقن

َّ الإسلام، اللهم إلا أن يستحل ذلك، فيكفر باستحلال المحرم ِ)١(.  

 فقــال -الــسابق ذكـره-  أبي هريـرة  حـديثًمعلقـا عــلى ذكـر الإمــام الـصنعاني :و اع 

  .)٢()ً مذموم فاعله عقلا،ًعلى تحريمه شرعا وهو مجمع ،والحديث دليل على تحريم الغش:(

ًوأيضا قال الإمام الشوكاني معلقا على حـديث أبي هريـرة  ً -وهـو يـدل عـلى  :(-الـسابق ذكـره

  .)٣()تحريم الغش وهو مجمع على ذلك

ويتحقق الغش في البيع بعدم ذكر الصفات الحقيقية للسلعة، وذلك بالمبالغة في محاسنها أو إخفاء 

لغة اقتصادية فإن البائع يقدم على غش سلعته ببيعها بسعر يزيد عن قيمتها، ويحقق ذلك عيوبها، وب

ًمزيدا من الربح، فالغش في البيع يساهم في فصل السعر عن القيمة، وأحكام الشريعة تحـرم الغـش 

  . )٤(في كافة شؤون الحياة

 بتوزيعـه لأربـاح وهنا مجلس إدارة الشركة قد كتم وغش وأخفى على المـساهمين ودلـس علـيهم

  . ًوهمية لا وجود لها، ومن ثم فإن الفاعل يكون مرتكبا لحرام، ويستحق هذا الوعيد الشديد

   ذا ا   رح ارا ز  حيث إن الحقيقة أن الشركة المساهمة ،

ًلم تجــن أرباحــا، ومــن ثــم يقــوم مجلــس الإدارة حــين يــوزع أرباحــا عــلى المــس ً اهمين بإيهــامهم ِ

  .ًوتضليلهم والكذب عليهم بأن الشركة قد حققت أرباحا

                                                        
َينظر) ١( ْ  حفـص عمـر بـن عـلي بـن أحمـد  ابـن الملقـن سراج الـدين أبي للإمـامالإعلام بفوائد عمـدة الأحكـام: (ُ

دار العاصـمة : النـاشر،  عبد العزيز بـن أحمـد بـن محمـد المـشيقح: المحقق)٣٧٧ ص ١٠ج  (هـ٨٠٤: المتوفى

 ).م١٩٩٧- هـ ١٤١٧الطبعة الأولى ، للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية

َينظر) ٢( ْ  ).٣٩ ص ٢سبل السلام للإمام الصنعاني ج : (ُ

َينظر) ٣( ْ  ).٢٥١ ص ٥نيل الأوطار للإمام الشوكاني ج : (ُ

َينظر) ٤( ْ هـذا عـلى عمليتـي  وأثـر في الاقتصاد الإسلامي دراسة لبيـان تطـابق الـسعر الإسـلامي مـع القيمـةالسعر : (ُ

 صـالح مركـز-  الـشريفزهـرجامعة الأ: الناشر) ٨٤ص ( عابد زعبد العزي عبد االله/  للدكتورالتخصيص والتوزيع

، العدد الثالـث، يوليـو الإسلاميةمجلة الدراسات التجارية ة، الاسلامي  كامل للأبحاث والدراسات التجاريةعبد االله

 ).م١٩٨٤
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)٢١٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ِّكــذلك يتحقــق الكــذب مــن إدارة الــشركة حــين تقــدم بيانــات غــير حقيقيــة في الميزانيــة؛ للإيقــاع  َُ

بالمساهمين الجدد باشتراكهم في الشركة، والتواطؤ الذي يحدث بين مراقب الحسابات ومجلس 

رباح والخسائر، أو تقديم بيانات غير حقيقية من إدارة الشركة لمراقـب إدارة الشركة في حساب الأ

  .الحسابات بدون أن يتواطأ معهم على شيء

  :وقد جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة ليوضحا التزام الصدق في المعاملات

  .)١( َّ بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ  :فقال االله تعالى 

 َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هىُّ  :وقال جل شأنه 

 تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ

  .)٢( َّ تم تز

ِّعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده أنه خرج مـع النبـي وما رواه الترمذي وابن حبان  َ َ ْ ِْ َِّ َ َِّ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ََّ َ َِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِ َ َ ِ

إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال َ َ َ ََ ُ َ َ ََ َ ََ َّ َ َّ َُْ َيا م: ِ ِعشر التجـار، فاسـتجابوا لرسـول االلهَ
ُ َ ْ

ِ
ُ َ َّ َْ َُّ َِ

َ ورفعـوا ،ُ ََ َ

َأعناقهم وأبصارهم إليه، فقال َ َ َِ
ْ ْ َ َْ ِ ُ َ ْ َ َْ َُ َ :»          ،ََو ،َا ا ْَ رًا، إ ِََِا َْَ َنُَْُ َرا نإ

  .)٣(»وَََقَ

ْعنوما رواه الترمذي وابن ماجه  ٍ أبي سعيدَ ِ
َ ِ َ  عـن النبـي ِّ ِ َّ ِ َقـال َ َ:»     ََ ُِوقُ اُا ُِا

  .)٤(»اَِ، وَاَِ، وَاََاءِ

ُّوغير ذلك من النصوص القرآنية والنبوية التي تحض على الصدق في المعاملة، وأن من خالف ذلك  َ ُ

ًارتكب إثما، واستحق وعيدا ً.  

                                                        
 .١١٩سورة التوبه، الآية ) ١(

 .٣٥: ٣٣سورة الزمر، الآيات ) ٢(

بـاب مـا جـاء في التجـار ، أبـواب البيـوع، "سننه"كما قال الإمام الترمذي، رواه الترمذي في ) حسن صحيح() ٣(

ذكـر ، كتاب البيـوع، "صحيحه"ان في ، وابن حب)١٢١٠: ، رقم الحديث٥٠٦ ص ٢ج (،  إياهموتسمية النبي 

 ).٤٩١٠: ، رقم الحديث٢٧٦ ص ١١ج (، إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون االله في بيعهم وشرائهم

بـاب مـا جـاء في التجـار وتـسمية ، أبواب البيـوع، "سننه"كما قال الإمام الترمذي، رواه الترمذي في ) حسن() ٤(

ــي  ــاهمالنب ــ٥٠٦ ص ٢ج (،  إي ــم الح ــه في )١٢١٠: ديث، رق ــن ماج ــننه"، واب ــر "س ــن عم ــن اب ــواب  ع ، أب

 ).٢١٣٩: ، رقم الحديث٢٧٢ ص ٣ج (التجارات، باب الحث على المكاسب، 
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)٢١٨٠(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

  :  رأس ل ا ا    ادارة اا :ً ِما ا

 أنه يكون أعضاء مجلـس الإدارة الـذين ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٢ فقرة ٤٣ًوفقا للمادة 

  .وافقوا على التوزيع مسؤولين بالتضامن قبل الدائنين في حدود مقدار الأرباح التي أبطل توزيعها

ن مجلس الإدارة الذي وافق على توزيع أرباح صورية من رأس مال الـشركة دون مـن امتنـع حيث إ

ًمنهم، تكون مسؤوليتهم عن الأرباح الموزعة الوهمية مسؤولية تـضامنية تجـاه الـشركة، فيعـد دينـا  ُّ َ ُ

  .عليهم يسألون عنه في ذممهم المالية الخاصة

ن رأس المال، وبالتالي فيه إضعاف للـضمان العـام لأن توزيع الأرباح في هذه الحالة فيه انتقاص م

  .)١(للدائنين

ا ا  أ :  
  . )٢(ًتعرض البحث سابقا لمسألة جبر رأس مال الشركة حال الخسارة من الأرباح

أما عن تضامن مجلس إدارة الشركة الموافق على القرار دون غيرهم عن توزيع هذا المـال، وذلـك 

َبأن يكون دين ً ًا عليهم وفاءه تضامنيا تجاه رأس مال الشركة الذي بددوه، ومن ثم فإن تضامنهم لوفاء َْ

َدينهم جائز شرعا وعقلا، فإن أداه أحدهم عنهم جاز ذلك، وإلا قسم عليهم كل حسب حصته ِّ ُ َّ ًً .  

ولو كان لرجل على ثلاثة رهط ألف ومائتا درهم وبعضهم كفلاء عن بعض :(قال الإمام السرخسي 

نون لها فأدى أحدهم المال رجع على كـل واحـد مـن شريكيـه بثلـث مـا أدى؛ لأنـه في مقـدار ضام

 ،الثلث مؤد عن نفسه وفي الثلثين هو مؤد عن شريكيه بكفالته عنهما بأمرهما فيرجع بذلك علـيهما

ًفإن لقي أحدهما ورجع عليه بالثلـث لأدائـه مـا يحملـه عنـه وبنـصف الثلـث الآخـر أيـضا؛ لأنهـما 

   .)٣()ن في الكفالة عن الثالث بهذا الثلث فيرجع عليه بنصفه ليستويا في غرم الكفالةيستويا

                                                        
َينظر )١( ْ محمـد العرينـي / الشركات التجارية للـدكتور(، )٣٤٠علي البارودي ص / القانون التجاري للدكتور: (ُ

 ).٣٦٢ص 

 .٣٩ص ) ٢(

َينظر )٣( ْ : بيروت، بـدون طبعـة، تـاريخ النـشر –دار المعرفة : ، الناشر٣٦ ص ٢٠لإمام السرخسي ج المبسوط ل(: ُ

 ).م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤
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)٢١٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

: أرأيت ما اشترى أحد المتفاوضين من البيع الفاسد، أيلزم شريكه أم لا؟ قال: (وسئل الإمام مالك

 : قـال ابـن القاسـم.وليس كل الناس فقهاء يعرفون ما يشترون ومـا يبيعـون: قال. ذلك لازم لشريكه

  .)١()فذلك لازم لشريكه إذا فات كما كان يلزمه وحده لو لم يكن معه شريك

وما ابتاع أحد المتفاوضين من بيـع صـحيح أو فاسـد لـزم الآخـر، :(وقال الإمام سعيد بن البراذعي 

ويتبع البائع بالثمن أو القيمة في فوت الفاسد أيهما شاء، ومن عليه دين لأحـدهما فقـضاه لـشريكه 

  .)٢()جاز

َّضـمنا لـك الألـف : ًوإذا ضمن رجلان عن رجل ألفا، ضمان اشتراط فقـالا:(ال الإمام ابن قدامة وق ِ َ

 فـإن ، وإن كانوا ثلاثة فكل واحد منهم ضـامن ثلثـه، فكل واحد منهما ضامن لنصفه،الذي على زيد

 فـسكت الآخـران، فعليـه ثلـث الألـف، ولا شيء ،أنا وهـذان ضـامنون لـك الألـف: قال واحد منهم

  .كل واحد منا ضامن لك الألف:  وإن قال كل واحد منهم،ليهماع

 وإن أدى أحدهم الألف ،فهذا ضمان اشتراك وانفراد، وله مطالبة كل واحد منهم بالألف كله إن شاء

كله أو حصته لم يرجع إلا على المضمون عنه؛ لأن كل واحد منهم ضـامن أصـلي، ولـيس بـضامن 

  .)٣()عن الضامن الآخر

 اا :ً دارةا  :  
مـن القـانون ) ١٦٢(وهذا الحل لمنع مجلس الإدارة من التفكير فقط في الفعل، فقد نصت المادة 

مـع عـدم الإخـلال بالعقوبـات الأشـد المنـصوص عليهـا في القـوانين :  أنـه١٩٨١ لـسنة ١٥٩رقم 

ألفي جنيه ولا تزيد عـلى عـشرة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 

  .وبإحدى هاتين العقوبتين-ًيتحملها المخالف شخصيا–آلاف جنيه 

ًكل عضو مجلس إدارة وزع أرباحا أو فوائد على خلاف : قال) ١٦٢(من نفس المادة ) ٥(وفي بند 

  .أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع

                                                        
ــر )١( َينظ ْ ــام مالــك ج : (ُ ــة للإم ــاشر٦١٦ ص ٣المدون ــة، الطبعــة: ، الن  -هـــ ١٤١٥الأولى، : دار الكتــب العلمي

 ).م١٩٩٤

َينظر )٢( ْ  ).٥٦٣ ص ٣ج التهذيب في اختصار المدونة للإمام البراذعي : (ُ

َينظر )٣( ْ  ).٤١٥ ص ٤المغني للإمام ابن قدامة ج : (ُ
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)٢١٨٢(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

نون بإبطال قرار الجمعية العامة وعقد المسؤولية المدنيـة لأعـضاء مجلـس ومن ثم فلم يكتف القا

ًالإدارة، بل عاقبهم جنائيا بالعقوبة المنصوص عليها دون الإخـلال بالعقوبـات الأشـد المنـصوص 

  .)١(عليها في القوانين الأخرى

  من قانون)٦٨(وأقر قانون سوق رأس المال المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية ففي المادة 

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية بالـشركة بالعقوبـات : (١٩٩٢ لسنة ٩٥ رقم سوق رأس المال

المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكـون أمـوال الـشركة ضـامنة في 

  ).جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية

  :ة توزيع الأرباح الصورية أن تتوافر فيها أركان ثلاثةويلزم للجزم بوقوع جريم

، وعنـد تـوافر هـذه الأركـان كاملـة، فإنـه )٤(، والـركن المعنـوي)٣(، والركن المادي)٢(الركن الشرعي

  .يستحق مرتكبها العقوبة

أو : ا وهذا بلا شـك يتـضح مـن سـلوك مجلـس الإدارة باتخـاذ قـرار بتوزيـع أربـاح ا 

  . لم تحقق- المساهمينعلى-وهمية 

ًم :ديا وهذا يحدث إذا اقترح مجلس الإدارة على الجمعية العامة المصادقة على توزيع ا 

أرباح وهمية لم تنتجها أعمال الشركة، وذلك بأن يعرض على الجمعية العامة ميزانية أو بيانات غير 

غياب الجرد أو الاعتماد ل ديونها، وصحيحة تشتمل على إغراق في تقويم موجودات الشركة وتقلي

                                                        

َينظر )١( ْ  ).٣٦٣محمد العريني ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ

َينظـر. هو الصفة غـير المـشروعة للـسلوك الـذي يقـوم بـه الـشخص: الركن الشرعي )٢( ْ شرح قـانون العقوبـات : (ُ

تاب جامعي مقرر على الفرقـة الثالثـة قـانون بكليـة الـشريعة والقـانون ك) ٦٧ص (علي أحمد عبد القادر / للدكتور

 ). م٢٠١٢، ٢٠١١: بدمنهور، العام الجامعي

ًهو المظهر الخارجي للجريمـة، وهـو انعكـاس لم يخـتلج في نفـسية مرتكبهـا ويتخـذ مظهـرا : الركن المادي )٣(

َينظر. ًماديا ْ  .)٢٨١القادر ص علي أحمد عبد / شرح قانون العقوبات للدكتور: (ُ

هو الصلة النفـسية التـي لا يكـون لهـا وجـود إلا إذا صـدر الـسلوك عـن إرادة مذنبـة يعتـد بهـا : الركن المعنوي )٤(

َينظر. ًالقانون، وعلى أساسه يحدد المشرع من يعتبر مسئولا عن الجريمة ْ علي / شرح قانون العقوبات للدكتور: (ُ

 .)٤٢٦أحمد عبد القادر ص 
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)٢١٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 كـل نهايـة في وخصومها أصولها بجرد الشركة قيام  بحيث يكون الغرض هو)١(ةعلى جرود تدليسي

  . )٢(مالية سنة

وحتى يتحقق الركن المادي للجريمة فلابد من إحداث الفعل حقيقة بتوزيع هذه الأرباح المزعومة، 

  .ية فحسبًبحيث لا يكون مصدقا عليها في الميزان

ً : يا وهذا يتحقق بسوء نية إدارة الشركة، فإما أن مجلس الإدارة قدم بيانات خاطئـة ا َّ

  .  )٣(وكاذبة لمراقب الحسابات، وإما أنه تواطأ مع مراقب الحسابات على ذلك

جـود أي يجب أن يعلم المتصرف أو المدير بعدم و، حيث توافر لديها العلم والإرادة بالفعلأن يو

ًمدلسا، ناهيـك عـلى علمـه بالطبيعـة الـصورية للأربـاح  جرد أو أن يعلم بوجود هذا الجرد مع كونه

النية لدى أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير،  أما الإرادة فتتمثل في ضرورة توافر سوء. المزمع توزيعها

  .)٤(وأن تتجه إلى توزيع الأرباح الصورية على المساهمين في الشركة

أا ا  :  
ُّيعدهاإن معاقبة مرتكب جريمة توزيع الأرباح الصورية بعقوبة جنائية   الفقه الإسلامي عقوبة تعزيرية ُ

َوليست حدية، وهذه مسألة تقديرية متروكة للقضاء ِّ َ.  

                                                        

 ً بأنه ذلـك الـذي يظهـر أرباحـا لم:رد التدليسي أو الجرد غير الصحيح المستعمل لأهداف تدليسيةويعرف الج )١(

َينظـر. تتحقق في الواقع، سواء بتأكيد أرباح لا وجود لها، أو بالتصريح بربح يفوق ذلك المحقق ْ جريمـة توزيـع : (ُ

ب، العدد السابع والثامن، خريـف  المغر–مجلة القضاء التجاري ) ٧٢ص (رشيد فطوش / أرباح وهمية للدكتور

 ).م٢٠١٦

َينظر )٢( ْ  /كتورد للـجريمـة توزيـع أربـاح وهميـة(، )٢٣٣محمد صـالح ص / شرح القانون التجاري للدكتور: (ُ

ص (يونس تلمساني /  للدكتورجريمة توزيع أرباح وهمية في إطار شركات المساهمة(، )٧٠ ص رشيد فطوش

 ).م٢٠١١من عشر، أكتوبر مجلة الملف المغرب، العدد الثا) ٢٥

َينظر )٣( ْ توزيـع الأربـاح في شركـة المـساهمة (، )٥٣عبـد الـسلام الـشرعبي ص / حقوق المساهمين للأسـتاذ: (ُ

 ).٢٢٩، ٢٢٨آمنة بنت مهنا السنيدي ص / للدكتورة

َينظر )٤( ْ  ).٨٠رشيد فطوش ص / جريمة توزيع أرباح وهمية للدكتور: (ُ



www.manaraa.com

 
)٢١٨٤(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

  ا  ُوأصله مـن العـزر وهـو المنـع) ع ز ر(من مادة : وا ْ   ومنـه،هـو التأديـب، والتعزيـر َ

1(لمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية د الذي هو الضرب دون الحرالتعزي
(.  

  :و اع
  .)٢( وهو دون الحد ولا يبلغ به الحد،تأديب السلطان: عند الحنفية

  .)٣(تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات: وعند المالكية

  .)٤(ب الذي يضربه الإمام أو خليفته؛ للتأديب في غير الحدوداسم يختص بالضر: وعند الشافعية

  .)٥(هو فعل كل معصية لا حد فيها، ولا كفارة: وعند الحنابلة

ب او  :  
سبب وجوبه ارتكاب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع، سواء كانت الجناية على حـق االله تعـالى 

ً العبد بأن آذى مسلما بغير حق بفعل أو بقول يحتمل كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك، أو على حق

يا خبيث، يا فاسق، يا سارق، يا فاجر، يا كافر، يا آكل الربا، يـا شـارب : الصدق والكذب بأن قال له

 لا يجـب عليـه - يا ثور، ونحـو ذلـك ،يا كلب، يا خنزير، يا حمار: الخمر، ونحو ذلك، فإن قال له

إنما وجب التعزير؛ لأنه ألحق العار بالمقذوف، إذ الناس بين مـصدق التعزير؛ لأن في النوع الأول 

                                                        

َينظــر )١( ْ ، )٥٦١ ص ٤لــسان العــرب للإمــام ابــن منظـــور ج (، )٢٠٧لإمــام الـــرازي ص مختــار الــصحاح ل: (ُ

التعريفـات (، )٥٦١ ص ٤لسان العـرب ج (، )٢٠٧مختار الصحاح ص ( ).٦٢التعريفات للإمام الجرجاني ص (

 ).م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى : لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمية بيروت : ، الناشر٦٢للإمام الجرجاني ص 

َينظ )٢( ْ ْ أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الـسغدي للإمامالنتف في الفتاوى: (رُ  ص ٢ج  (هــ٤٦١: المتـوفى ُّ

بـيروت /  الأردن عـمان-مؤسـسة الرسـالة / دار الفرقـان : النـاشر،  صلاح الدين النـاهي/الدكتور  المحقق)٦٤٦

 ).م١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة الثانية ، لبنان

َينظر )٣( ْ  إبـراهيم بـن عـلي بـن محمـد، ابـن فرحـون،  للإمامأصول الأقضية ومناهج الأحكامتبصرة الحكام في : (ُ

ــوفى ــري المت ــدين اليعم ــان ال ـــ٧٩٩: بره ــاشر)٢٨٨ ص ٢ج  (ه ــة:  الن ــات الأزهري ــة الكلي ــة الأولى ، مكتب الطبع

 ).م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦

َينظر )٤( ْ  ).٥٣٢ ص ١٢البيان للإمام العمراني ج : (ُ

َينظر )٥( ْ  ).٥٣٥م أبي الخطاب ص الهداية للإما: (ُ
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)٢١٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا للعـار عنـه، والقـاذف في النـوع الثـاني ألحـق العـار بنفـسه بقذفـه غـيره بـما لا ً؛ دفعرَِّزعَُومكذب ف

  .)١(يتصور؛ فيرجع عار الكذب إليه لا إلى المقذوف

 :نـت مـن مقـدمات مـا فيـه حـد، مشروع في كل معصية لـيس فيهـا حـد ولا كفـارة، سـواء كا

كمباشرة أجنبية بغير الوطء، وسرقة ما لا قطع فيه، والسب والإيذاء بغير قذف، أو لم يكن، كشهادة 

الزور والضرب بغير حق، والتزوير، وسائر المعاصي، وسواء تعلقـت المعـصية بحـق االله تعـالى أم 

  .)٢(بحق آدمي

  : المطهرة وآثار الصحابة وإجماع الأمةدل على مشروعية التعزير الكتاب الكريم والسنة

أو :  ب امي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  : قـال االله تعـالى :ا 

  يى يم يحيخ يج هي هى هم هج  ني نمنى نخ نح نج

 ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

  .)٣( َّ بن بم بز بر ئي

ِّيعزر الزوج زوجته في النشوز، وما يدلت الآية الكريمة على جواز أن : وجه الدلالة ولا ، تعلق بحقهُ

َيعزرها فيما يتعلق بحق االله  َُ   .)٤(-تعالى-ُِّ

ًم :ةا ا:   
ٍعن أبي بردة بن نيارما رواه البخاري والترمذي وأحمد  َ ْ

ِ ِ ِْ َ ُ ْ ََ َ قال َ ُقال رسـول االلهِ : َ َُ َ َ :» َقْ ُْُ 

ِودِ اُُ ْِ َ ِ اتٍ إََ ْَ«)٥(.  

                                                        
َينظر )١( ْ  ).١١٨ ص ١٢ج القرافي  الذخيرة(، )٦٣ ص ٧بدائع الصنائع للإمام الكاساني ج : (ُ

َينظر )٢( ْ  ).١٧٤ ص ١٠روضة الطالبين للإمام النووي ج : (ُ

 .٣٤سورة النساء، الآية  )٣(

َينظر )٤( ْ  القاسـم ريم بن محمد بن عبد الكريم، أبي عبد الك للإمامالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: (ُ

،  أحمد عبـد الموجـودعادل-علي محمد عوض :  المحقق)٢٩٢ ص ١١ج  (هـ٦٢٣: الرافعي القزويني المتوفى

 ). م١٩٩٧- هـ ١٤١٧الطبعة الأولى لبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر

، رقــم ١٧٤ ص ٨ج ( التعزيـر والأدب، ، كتـاب الحـدود، بـاب كـم"صـحيحه"رواه البخـاري في ) صـحيح( )٥(

ــننه"، والترمــذي في )٦٨٤٨ :الحــديث ــر، "س ــاء في التعزي ــا ج ــاب م ــدود، ب ــواب الح ــم ١١٥ ص ٣ج (، أب ، رق

 ).١٥٨٣٢: ، رقم الحديث١٥٣ ص ٢٥ج (، "مسنده"، وأحمد في )١٤٦٣: الحديث
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)٢١٨٦(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ًيفهم من هذا الحديث أن ما دون العشر جلدات يعد تأديبا أو تعزيرا؛ لأن ما فوق العشر : وجه الدلالة ً

  .فهو حد من حدود االله 

َعن عمرو بن شعيب، عـن أبيـه، عـن جـده، قـالوما رواه أحمد وأبو داود عن  َ ُِ ِِّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َِ َِ ٍ ْ ُقـال رسـول االلهِ : ِْ َُ َ َ :

» ْَمَْِ واُُ ،ِةِ                ِ ْُَْَ اَا، وًْَ اُَ ذَاإ ،َْَ ْُُْوَا ًْَ اُَ ذَاإ

ِََ١(»ا(.  

 بتعليم الصبيان الصلاة لسبع سنوات مضت، وإذا لم يمتثل للأمر فإنه فقد أمر النبي : وجه الدلالة

ًيضرب عليها تأديبا إذا بلغ عشر   . سنواتُ

ً :رعن سالم، عن عبد االله بن عمر ما رواه البخاري ومسلم :ا :» َأنهم كانوا يضربون على َ ُ ََّ َ ْ ُُ ْ َُ َ

ِعهد رسول االلهَِّ 
ُ َ

ِ
ْ َإذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم ْ ُ ْ َ َ ً

ِِ ِ
َ ُ ُ َ ُ ُ َ ِْ َ َِ ِْ َّ َِ َ ِ ِِ ْ َ ً َْ َ َ«)٢(.  

َعن عائشة  البخاري والنسائي وما رواه َ ِ
َ ْ َقالت ْ َ ُما انتقم رسول االلهَِّ «: َ ُ َ َ ََ َ ْ لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى َّ َ ََ

ِ ٍ ِ ِ ِ
ْ َُ ِ ْ ْ َ ِ ْ

َينتهك من حرمات االلهَِّ، فينتقم اللهَِِّ َ َ ُ ُ
ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ ْ َ َ«)٣(.  

ًع: راا :  
  .)٤(الإمام يعزر في بعض الأشياءم أن أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العل: قال الإمام ابن القطان

                                                        

، وأبـو )٦٦٨٩: قـم الحـديث، ر٢٨٤ ص ١١ج (، "مـسنده"كما قال الإمام النووي، رواه أحمد في ) حسن( )١(

خلاصـة (، )٤٩٥: ، رقم الحـديث١٣٣ ص ١ج (، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، "سننه"داود في 

:  أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي المتـوفى للإمـامالأحكام في مهمات الـسنن وقواعـد الإسـلام

 :، النـاشرحسين إسماعيل الجمـل: ققه وخرج أحاديثه ح:المحقق) ٦٨٧: ، رقم الحديث٢٥٢ ص ١ج  (هـ٦٧٦

 ).م١٩٩٧-هـ ١٤١٨ الأولى، :بيروت، الطبعة– لبنان-مؤسسة الرسالة 

، رقــم ١٧٤ ص ٨ج (كتـاب الحـدود، بـاب كـم التعزيـر والأدب، ، "صـحيحه"رواه البخـاري في ) صـحيح( )٢(

، رقـم ١١٦١ ص ٣ج (بيع قبـل القـبض، ، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الم"صحيحه" ومسلم في )٦٨٥٢: الأثر

 ).١٥٢٧: الأثر

، رقــم ١٧٤ ص ٨ج (، كتـاب الحـدود، بـاب كـم التعزيـر والأدب، "صـحيحه"رواه البخـاري في ) صـحيح( )٣(

، رقـم ٢٦٢ ص ٨ج (، كتاب عشرة النساء، ضرب الرجل زوجتـه، "السنن الكبرى"، والنسائي في )٦٨٥٣: الأثر

 ).٩١١٨: الحديث

َينظر )٤( ْ  ).٢٦٦ ص ٢الإقناع في مسائل الإجماع للإمام ابن القطان ج : (ُ
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)٢١٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اا ا :ا  الأ ز  :  
هذا الحل يتلخص في أن الشركة المساهمة التي ستلجأ إلى توزيع أرباح صـورية أو وهميـة عـلى 

المساهمين، وهي في الحقيقة أموال من رأس المال، أنهـا لا تـوزع عـلى المـساهمين هـذا العـام، 

ًبذلك بأن الشركة المساهمة لم تحقق أرباحا هذا العام، وتقوم الـشركة بتجميـد الأسـهم وتعلمهم 

  . لصالح الشركة لمدة ثلاث سنوات، حتى لا ينسحب المساهمون، ويسقط اقتصاد الشركة

ِّفإذا حققت أرباحا خلال العام الثاني، فإنها تعوض المساهمين الذين تحملوا مشقة أزمة الشركة،  َ ًُ

  . أسهمهم بحرية التصرف فيها وإمكانية تداولهاوتحل قيد
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)٢١٨٨(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

اا ا:  
    ا ا  ز ارح

: تمهيدهذا المبحث يتكلم عن مشكلة تعسف الجمعية العامة في توزيع الأرباح، ونبين ذلك في    

الحلول : الثانيطلب تحديد المشكلة، وأسبابها، والم: المطلب الأول: ومطلبين. مفهوم التعسف

  .العملية لهذه المشكلة

 :ا  :  
 ا  : الأخذ على  في الأصل وهو .مستعملات: عسف، عفس، سعف، سفع، فعسمأخوذ من

، ً ورجــل عـسوف إذا كــان ظلومــا،ًوتعـسف فــلان فلانـا إذا ركبــه بــالظلم ولم ينـصفه، غـير الطريــق

  .)١(الأجير المستهان به: والعسيف

هو :  إلى تعريف قرار الجمعية العامة التعسفي بأنه"فرنسا"ذهب مجلس الدولة بـ :  احو

القرار الذي تسئ فيه الجمعية العامة استخدام سلطتها، كما يحتمل فرض توجيه قرارات الجمعيـة 

القـرار :  بأنـه"فرنسا"العامة لمصلحة مجموعة معينة من مساهمي الشركة، وذهب بعض آخر في 

لذي تقرره وتصدره أغلبية المساهمين بعكس ما تقتضيه مصلحة الأقلية، أما القانون المـصري لم ا

ًيضع تعريفا محددا لماهية التعسف الذي يرتب عليه بطلان قرارات الجمعية العامة ً)٢(.  

هو ارتكاب ما لا يجوز عن المحققين، وإن جوزه البعض، ويطلق على ارتكـاب : ول أ اء  

هو حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة، وهو : ضرورة فيه والأصل عدمه وقيلما لا 

  .)٣(أخف من البطلان

  هو أن يفسر الكلام على ما لم تحتمله العبارة ولا تدل عليه إلا أن هذا التفسير لا: أما التعسف في القول

                                                        

َينظــر )١( ْ ، ٦٤ ص ٢تهــذيب اللغــة للإمــام الهــروي ج (، )٤٥٥ ص ٢ ج  الفــارابي للإمــاممعجــم ديــوان الأدب: (ُ

 ).٢٤٦ ص ٩لسان العرب ج (، )م٢٠٠١الأولى، : بيروت، الطبعة –دار إحياء التراث العربي : الناشر

َينظر )٢( ْ  ).٤٦٥رحاب داخلي ص / نظام القانوني لدور الجمعيات العمومية للدكتورةال: (ُ

َينظر )٣( ْ  أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفـوي،  للإماممعجم في المصطلحات والفروق اللغويةالكليات : (ُ

مؤسـسة : النـاشر،  المـصريمحمـد-عـدنان درويـش :  المحقق)٢٩٤ص  (هـ١٠٩٤: أبو البقاء الحنفي المتوفى

 ).، بدون تاريخبيروت –الرسالة 
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)٢١٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  .)١(ً يعد باطلا بل في درجة أقل

  :، وأ ا: ا اول
أو :ا :  

يكون استعمال الحق غير مشروع في "من القانون المدني صور التعسف قائلة ) ٥(حددت المادة 

  : الأحوال الآتية

  .إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. أ

ا يصيب إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع م. ب

  .الغير من ضرر بسببها

  .)٢("إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة. جـ

أما إذا كانت المـصالح التـي تعـسفت لأجلهـا الجمعيـة العامـة في توزيعهـا للأربـاح هـي مـصلحة 

ًالشركة، فإن القرار الذي يصدر دون اعتبار مصلحة المـساهمين تمامـا، وهـو يكـون كـذلك إذا مـا 

ًر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بفئة معينة، وغالبا ما يكـون قـاصرا إذا مـا تعلـق صد ً

الأمر بقرار الجمعية العامة بترحيل الأرباح أو إضافتها للاحتياطي، ذلك أن مثل هذا القرار عـادة مـا 

حق المساهم في يبرر بمصلحة الشركة في توفير التمويل الذاتي، هذه السياسة تنطوي على افتئات 

  .)٣(الحصول على أرباح دورية بما يمثله هذا الحق من أهمية بالنسبة لبعض المساهمين

كذلك يوجد صور للقرارات التعسفية منها أن يكون تكوين الاحتياطي القانوني أو النظامي بدون أية 

 إلى التمويـل، فائدة للشركة، كما في الأحوال التي لا تملك فيها الشركة المشروعات التي تحتـاج

  .)٤(فالاحتياطي هنا يكون بمثابة أموال نائمة لا تعود على الشركة بأية فائدة

                                                        

َينظر) ١( ْ  مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرمـوز في الأعـلام والكتـب والآراء والترجيحـات: (ُ

 -  هـــ ١٤٢٢الأولى، : الطبعـة، دار ابـن حــزم: النــاشر) ٢٨١ص  ( مــريم محمـد صــالح الظفـيري/للـدكتورة

 ). م٢٠٠٢

َينظر) ٢( ْ  ).١٨٠ناجي عبد المؤمن ص / دكتورالشركات التجارية لل: (ُ

َينظر )٣( ْ  . مرجع سابق)١٨٨، ١٨٧ناجي عبد المؤمن ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ

َينظر )٤( ْ  . مرجع سابق)١٩٣، ١٩٢ ناجي عبد المؤمن ص/ الشركات التجارية للدكتور: (ُ
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)٢١٩٠(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

وقد يكون الهدف هو استخدام هذا الاحتياطي في مساعدة وإنقاذ شركات أخرى يكون للمـديرين 

 في عـدم توزيـع )١(أو مساهمي الأغلبية مـصلحة خاصـة فيهـا، وذلـك بـالطبع عـلى حـساب الأقليـة

  .ح، أو يكون استخدام هذا الاحتياطي في غير محله لمصلحة الشركة في شكل عامالأربا

وقد يكون الهدف هو تجنب دفع الزكاة أو الضرائب، وقد يكون إجبار مساهمي الأقليـة عـلى بيـع 

أسهم مقابل ثمن بخس لمساهمي الأغلبية بحكم أن عدم توزيع الأرباح أو توزيع أرباح ضئيلة من 

  .ة أسهم الشركة في سوق المالشأنه انخفاض قيم

ًوفي مثل هذا الفرض فإن قرار الأغلبية بتجنيب الاحتياطي يخرج عن كونه قـرارا داخـلا في نطـاق  ً

ًالاستغلال أو الإدارة الطبيعية للمشروع، بل يعتبر تعبيرا عن الرغبة في خدمة مصالح فئوية خاصـة، 

  .)٢(بمساهمي الأغلبية على حساب مساهمي الأقلية

ا يعد قرينة على التعسف حصول الأغلبية سواء بصفتهم مـديرين أو نتيجـة لعقـود العمـل التـي ًأيض

  .تربطهم بالشركة على مكافآت أو مزايا تجعلهم في غنى عن الحصول على الأرباح

ًويعد دليلا على التعسف أيضا التضحية بالأقلية الذين لم يحصلوا على أية أرباح، بالرغم من تحقيق  ً

َرباح مرضية، سـيما إذ كـانوا لا يتـدخلون في حيـاة الـشركة ولم يحـصلوا منهـا عـلى أيـة الشركة لأ ْ ُ
ِ

  .)٣(رواتب أو مكافآت

                                                        

لبيـة الحـاضرة، أو الممثلـة في هي مجموعـة المـساهمين الـذين تفـرض علـيهم قـرارات الأغ: يقصد بالأقلية )١(

ومن ثم فإن أهمية الأقلية لا تعتمد على قدر مـساهمتها في رأس مـال الـشركة الكـلي، بـل . اجتماع الجمعية العامة

تعتمد على ما تمثله هذه المساهمة بالنظر لمـا يمثلـه مـساهمة كـل المـساهمين الـذين حـضروا اجـتماع الجمعيـة 

َينظر. العامة ْ عبـد الفـضيل محمـد / ة من قرارات أغلبية المساهمين في الجمعيات العامة للـدكتورحماية الأقلي: (ُ

كلية الحقوق، جامعـة المنـصورة بمجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية، العـدد الأول، : الناشر) ٢٨ص (أحمد 

 ).م١٩٨٦أكتوبر 

َينظر )٢( ْ عبـد الفـضيل محمـد / مـة للـدكتورحماية الأقلية من قـرارات أغلبيـة المـساهمين في الجمعيـات العا: (ُ

دور الهيئة العامة لـسوق المـال في حمايـة أقليـة المـساهمين في الـشركات المـساهمة (، )١١٨، ١١٧أحمد ص 

ــا االله عــلي / للــدكتور ــدكتور) ٩٨، ٩٧ص (محمــد عط ــإشراف ال ــستير ب ــة / رســالة ماج ــميحة القليــوبي، كلي س

 ).الحقوق، جامعة القاهرة

َينظر )٣( ْ  ).١٩٣، ١٩٢ناجي عبد المؤمن ص / التجارية للدكتورالشركات : (ُ



www.manaraa.com

  
)٢١٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًم :ب اأ:  
َهذه المصلحة المرجوة من قبل الجمعية العامـة موجـودة بالفعـل لا يمكـن : )١(مصلحة الشركة .١

ِ

 تؤكـد عـلى ١٩٨١ لـسنة ١٥٩رقـم لأحد إنكارهـا، حيـث وجـدت النـصوص القانونيـة في قـانون 

 .١٢٢، ٩٧، ٧٦: مصلحة الشركة من خلالها، كالمواد

ولكن يثار تساؤل حول مصلحة الشركة وهو هل مصلحة الشركة مستقلة عن مصلحة المـساهمين 

  أم هي نفس المصلحة؟

 إلى أن مصلحة المساهمين هي مصلحة الشركة،   اختلف الفقه القانوني حولها، 

صلحة الشركة لديهم ليـست أكثـر مـن مـصلحة مجمـوع المـساهمين الـذين تمـثلهم الأغلبيـة، وم

  .وحيث توجد الأغلبية توجد مصالح الجميع

 أجمعوا على استقلال مـصلحة الـشركة عـن مـصلحة المـساهمين، امم  ا إلا أن 

ا اعتنقه القانون المصري، حيث  ما اجتمع عليه غالبية الفقه من استقلال المصلحتين، وهذا موا

، ٢٠١٨لـسنة ) ٤(رقـم ، المعدلـة بقـانون ١٩٨١ لـسنة ١٥٩مـن القـانون رقـم ) ٧٦(نصت المادة 

 لسنة ٩٥من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ) ١٠(عدم الإخلال بحكم المادة ومراعاة 

 طرحـت التـي المـصرية أو  بالنسبة للشركات المقيـدة أوراقهـا الماليـة بإحـدى البورصـات١٩٩٢

 الأنشطة المالية غير المصرفية، يكون للهيئة في اكتتاب عام، أو الشركات العاملة فيًأوراقا مالية لها 

من أسهم الشركة، متـى ثبـت لهـا %) ٥(ًبناء على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن 

أو ، ً للشركة من قـرارات إضرارا بهـمجدية الطلب، إصدار قرار بوقف ما صدر من الجمعية العامة

أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلـس الإدارة أو وذلـك ، صدرت لصالح فئة معينة من المساهمين

  .من هذا القانون) ٧٦(كله بالشروط المحددة بالمادة 

فإن الجمعية العامة لو تعسفت : التعسف في حق الأقلية إذا كانت أسهمهم غير مقيدة بالبورصة .٢

في حق الأقلية بعدم توزيـع أربـاح علـيهم، حيـث إن أسـهمهم غـير مقيـدة بالبورصـة، فيكـون قـرار 

 ًالتعسف بمثابة إجبار على ادخار أموال هؤلاء الأقلية، أيضا عـدم اسـتطاعتهم التنـازل عـن الأسـهم

                                                        
َينظر )١( ْ  . مرجع سابق) وما بعدها١٨٢ناجي عبد المؤمن ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ
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)٢١٩٢(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

 .)١(بمثابة جعلهم رهائن لهذه الأسهم

فإن الدافع الرئيسي وراء قـرار الجمعيـة : الطمع والجشع والأنانية في نفوس أغلبية المساهمين .٣

بعدم توزيع أرباح على المساهمين أو ترحيلهـا إلى الاحتيـاطي وبعـد أن بلـغ نـصف رأس -العامة 

م وأنـانيتهم في جمـع أمـوال الـشركة حال عدم توافر مصلحة الشركة الحقيقية، هـو طمعهـ-المال

 .لمصالحهم الشخصية

من الأسـباب في عـدم توزيـع الأربـاح عـلى أقليـة : )٢(استئثار الأغلبية بوظائف الشركة وأرباحها .٤

المساهمين بقرار تعسفي من الجمعية العامة، قدرة هذه الأغلبية على اختيار مجلس إدارة الشركة، 

ذيين بالشركة، فهم يقومون بتوزيع مواقع مجلس الإدارة والوظائف وبالتالي تعيين المديريين التنفي

الأخرى بالشركة، وبهذه الصفة تحدد الأغلبية رواتب من يقومون بإدارة الشركة ومكافآتهم، فإذا ما 

أرادت الأغلبية تجميد وضع الأقلية ودفعها لترك الشركة، كان لهـا ذلـك عـن طريـق زيـادة رواتـب 

وكذلك الموظفين الذين يتبعونهم، وعدم توزيع أرباح على الأسـهم بحجـة المديريين ومكافآتهم 

 .الرغبة في توسيع نشاط الشركة

ففي قضية أمريكية ادعت الأقلية بأن أرباح الشركة لثمان سنوات متتالية تذهب لمديري الشركة في 

لمـدة لم تـوزع صورة رواتب ومكافآت اللذين يملكان أغلبية الأسهم فيها، وأن الشركة طيلة هـذه ا

ًأرباحا تحت معاذير مختلفة، مع أن السبب الحقيقي هو دفعها كأقلية إلى الخروج من الشركة، وفي 

قضية أخرى عرضت على محكمة استئناف ألاسكا ادعت الأقلية أن أرباح الشركة تـوزع كرواتـب 

ح لفـترة طويلـة ومكافآت للمديريين الذين يملكون أغلبية أسهم الـشركة دون أن يـتم توزيـع الأربـا

  .     كوسيلة لإخراج الأقلية من الشركة

                                                        

َ ينظر)١( ْ  ).١٩٣ناجي عبد المؤمن ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ

َينظـر )٢( ْ اهمة الخـصوصية والـشركة ذات المـسؤولية حمايـة أقليـة المـساهمين أو الـشركاء في الـشركة المـس: (ُ

: بـدون دار نـشر، الطبعـة الأولى، عـام النـشر)  ومـا بعـدها٣٣٣ص (محمد خليل الحموري / المحدودة للدكتور

 ). م١٩٨٧
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)٢١٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما ا :ه ا ل اا:  
حق المساهم المتضرر في طلـب إبطـال : الأول:  لهذه المشكلةثلاثة حلوليتناول هذا المطلب    

  .فمعاقبة المتعس: تصفية الشركة، والثالث: قرار الجمعية العامة التعسفي، والثاني

ً وفقـا للـمادة : ا ار  ط إل ار ا ا ا         : ا اول 

-لمجلـس الإدارة ( فإنـه ١٩٩٢ لـسنة ٩٥ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقـانون رقـم ١٠

 % ٥بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون -الهيئة العامة لسوق المال

لى الأقل من أسهم الشركة، وبعـد التثبـت وقـف قـرارات الجمعيـة العامـة للـشركة التـي تـصدر ع

لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم لجلب نفـع خـاص لأعـضاء مجلـس الإدارة أو 

  .)١()غيرهم

ــة  ــة العامــة المطالب بنــاء عــلى هــذا القــول فإنــه يجــوز للمــساهمين المتــضررين مــن قــرار الجمعي

؛ لوقف القرار الصادر بمنعهم من توزيع أرباح عليهم بدعوى مـصلحة الـشركة، التـي لا )٢(طلانبالب

َتعلم خاصة للمساهمين الأقلية؛ لكونهم غير مطلعين على مجلـس الإدارة ومـا تعملـه إن كـان في  ْ ُ

 مصلحة الشركة كما يزعمون أم لا، فليس من حقهم التصويت ولا الاطلاع على دفاتر الشركة، ولا

مراقبة مراقب الحسابات، ومن ثم فإن المبررات والحجج التي تصدرها الجمعيـة العامـة لا تكـون 

محط نظر عند المساهمين الذين وضعوا أموالهم بالشركات المساهمة؛ لأجـل اسـتثمار أمـوالهم 

والحصول على الأرباح، فإذا لم تكن المبررات والحجج قوية لدى الفئة الضعيفة، فإنهم سيتخذون 

  ).عض قلبي ولا تعض رغيفي(ًرارا بالإبطال، وهذا حقهم، وصدق من قال ق

                                                        

َينظر )١( ْ  ).١٩٤ناجي عبد المؤمن ص / الشركات التجارية للدكتور: (ُ

 القاضي بـسلطة تقديريـة في جـواز إبطـال قـرار الجمعيـة يقصد بالبطلان هنا البطلان الجوازي، الذي يتمتع فيه )٢(

العامــة مــن عدمــه، والــذي يأخــذ فيــه القــاضي بنظريــة التعــسف في اســتعمال الحــق المنــصوص عليهــا في القــانون 

وعرفـوه بأنـه الـبطلان الـذي يفـترض ) الـبطلان المفـترض(المدني، وقـد أطلـق عليـه الـبعض في فرنـسا مـصطلح 

َينظر. رارات الجمعية العامة مشوبة بالتعسفالقضاء به عندما تكون ق ْ النظام القانوني لدور الجمعيات العموميـة : (ُ

 ). ٤٦١رحاب داخلي ص / للدكتورة
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)٢١٩٤(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ا ا  أ :  
ً قـضاء الـذي أضر بـه حق المساهم المتضرر طلـب إبطـال قـرار الجمعيـة العامـة التعـسفيفإن من 

َّوبغيره؛ لأن هذا القرار فيه إساءة لاستعماله، وتعسفا حرمته الشريعة الإسلامية، وقد دل َ  على حرمـة ً

  :التعسف المنقول والمعقول

أو :آن اا :  
 نخ نح مينج مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :قال االله تعالى 

  .)١(َّ نىني نم

 المطلقـين عـن إمـساك النـساء عنـد قـرب نهـى-سـبحانه-االله دلت هذه الآية على أن : وجه الدلالة

لا بالمعروف، فإن لم يكن لهم إليهن ا لهن بتطويل العدة عليهن إًانقضاء العدة، ثم طلاقهن؛ ضرار

رغبة، سرحوهن بالمعروف، وهو إبقاء التسريح الأول على حاله، لا استئناف تسريح آخر؛ لأنه هو 

ِّ، وهذا لون من ألوان التعسف في استعمال المطلق لحقه في الرجعة قرب انتهاء عـدة )٢(المنهي عنه َ ُ

على صرفها من التحريم إلى غيره، فدل ذلك عـلى المطلقة، والنهي للتحريم، حيث لا يوجد قرينة 

  .حرمة التعسف

  .)٣(َّبمبه بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّ  :وقال جل شأنه 

نهى االله تعالى عن الوصية الضارة بالورثة كالوصية لوارث أو بأكثر من الثلث، والنهي : وجه الدلالة

ًللتحريم، فيكون التعسف حراما
)٤(   

  .)٥( َّ حم حج جم جح  ثم ته ُّ :وقال االله تعالي 

                                                        

 .٢٣١سورة البقرة، أول الآية  )١(

َينظر )٢( ْ ابـن « محمد بن علي بن عبد االله بن إبراهيم بن الخطيـب المـشهور بــ  للإمامتيسير البيان لأحكام القرآن: (ُ

 ).م٢٠١٢- هـ ١٤٣٣الأولى، : الطبعة، دار النوادر، سوريا: الناشر) ٥٩ ص ٢ج  ( هـ٨٢٥: المتوفى» نور الدين

 .١٢سورة النساء، جزء من الآية  )٣(

َينظــر )٤( ْ ــه للــدكتور(: ُ ــزحيلي ج / الفقــه الإســلامي وأدلت ــة ال ــاشر٢٨٦٥ ص ٤وهب  –َّ ســورية -دار الفكــر : ، الن

 ).َّالرابعة: دمشق، الطبعة

 .١٩سورة النساء، جزء من الآية  )٥(
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)٢١٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 زوج المرأة عن التضييق عليها، والإضرار بهـا، وهـو لـصحبتها -جل ثناؤه-نهى االله : وجه الدلالة

 ، والعضل هو المنع، فنهاه االله )١( الصداقن منه ببعض ما آتاها مولتفتديكاره، ولفراقها محب، 

  .ًعسف محرماعن التعسف في استعمال الزوج لحقه، والنهي يفيد التحريم، فكان الت

ًم :ةا ا:  

ٍالنعمان بن بشير ما رواه البخاري والترمذي عن  ِ
َ َ ْ َْ َ ُّ عن النبي ِّ ِ َّ ِ َقال َ َ :»  ِودِ اُُ َ ِا ُََ

           ََو َْأ ْُُْَ َبَ ،ٍَِَ َ اُََْا ْ ََ ،َِ ِاَنَ    وَا ،َْأ ْُُْ
ْ أمِ َََ  مَِِَ      : اِ َِ أَِْ إذَا اْَْا َِ اءِ َوا  ،ْُْ ْَ َا          

   ًِَ اَ رَادُواأ ََو ْُُْَ ْن ،َْ ْَ ِذُْم ْَو ْَ   ،اْََم ْِْأ َ واُَنْ أوَإ ،
ًِَ اْََ٢(»وَم(.  

أرشد الحديث إلى منع من هـم بأسـفل الـسفينة عـن اسـتعمال حقهـم في الخـرق في : وجه الدلالة

الجزء القريب من الماء، وذلك لإيقاع الضرر بأنفسهم وبغيرهم، فوجب عليهم التضامن لمنع هذا 

  .الحق، فدل ذلك على حرمة التعسفالتعسف في استعمال 

َعن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قالوما رواه أحمد وابن ماجه  َ َِّ ِِ َِ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ُقال رسول االلهِ : ْ َُ َ َ :» ِُ ِِاَا 

ُَََُو ،ُَْِ «ٌقال وكيع َ
ِ َ ُ عرضه": َ ُ ْ

ُشكايته، وعقوبته: ِ َ ُ َ ُُ ُُ َ َ ُحبسه : ِ ْ َُ")٣(.  

ًدل الحديث على أن طلب الحبس وإن كان حقا للدائن على مدينه، إلا أن هذا الحـق : دلالةوجه ال

ً وسيلة للإكراه على قضاء الدين، أي شرع وسيلة لغاية، أما وقـد اسـتحال يقينـا -في الواقع-شرع  َّ

 في حالـة العـسر، فاسـتعمالها حينئـذ تعـسف غـير -وهـي الوفـاء–إفضاء هذه الوسـيلة إلى غايتهـا 

                                                        
َينظر )١( ْ  الحـسن الطـبري، الملقـب بعـماد الـدين، المعـروف  علي بن محمد بن علي، أبي للإمامأحكام القرآن: (ُ

دار : النـاشر،  وعـزة عبـد عطيـة،موسـى محمـد عـلي:  المحقـق)٣٨٠ ص ٢ج  (هــ٥٠٤: بالكيا الهراسي المتوفى

 ). هـ١٤٠٥الثانية، : ةالطبع، الكتب العلمية، بيروت

، هل يقرع في القسمة والاستهام فيـه: باب واللفظ له، كتاب الشركة، "صحيحه"رواه البخاري في ) صحيح( )٢(

 ٤ج (حديث حسن صحيح، أبواب الفـتن، :  وقال"سننه"، والترمذي في )٢٤٩٣: ، رقم الحديث١٣٩ ص ٣ج (

 ).٢١٧٣: ، رقم الحديث٤٠ص 

، "ســننه"، وابــن ماجــه في )١٧٩٤٦: ، رقــم الحـديث٤٦٥ ص ٢٩ج (، "مــسنده"رواه أحمــد في ) حـسن( )٣(

كـشف المنـاهج (، )٢٤٢٧: ، رقـم الحـديث٤٩٧ ص ٣ج (، باب الحبس في الدين والملازمةأبواب الصدقات، 

 ).٢١٥٤ :، رقم الحديث٥١٩ ص ٢كتاب البيوع، باب الإفلاس والإنظار، ج (ُ المناوي للإمامح يوالتناق
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)٢١٩٦(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

 المحرم، فدل ذلك على )١(وع؛ لأنها وسيلة استعملت في غير ما وضعت له، وهذا هو التعسفمشر

  .حرمة التعسف

ً :ا ا:  
ِعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيهروى الإمام مالك  ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َِّ َ ِْ ِ َْ ْ َ ْ أن الضحاك بن خليفة ساق خليجـا لـه مـن ،ِ ُ ً َ ْ َّ

ِ ِ ِ َِ َ ََ ََ َ َّ َّ َ

ِالعري َ َض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمةْ ََ ْ َ َّ ْ َّ ُ َ ََ ِ ِ ِْ َ
ِ َِ ُ َْ َِ ِ ٌ فأبى محمد،َ َّ َ ُ َ َ ُ فقال له الضحاك،َ ََّ َُّ َ َ َ لم تمنعني وهو :َ ُ َ ُ

ِ َ ْ َ َ
ِ

ٌلك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد َ َّْ َ ً ََ ُ َ َ َ َّ ُ ََ َ ْ ٌُّ َُ َ ًِ َِ ِ َ ْ فكلم فيه الضحاك عمر ب،َ ُ ََّ َ َُ َّ ِ ِ َّ َ ِن الخطـابَ َّ َْ َ ، 

ُفدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله ُ َ ْ ُ ْ ُ ََ ِّ َِ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ ََ َ ُ ْ َ َُ َ َ َ ََ َِ َّ ٌ فقال محمد،َْ َّ َ ُ َ َ ُلا، فقال عمر: َ َ ُ َ َ َ ُلم تمنع : َ َ ْ َ َ
ِ

ُّأخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضر ُ ََ ً ْ َ ََ ًَ ُ َ َ َّ ٌ َ ُ َ ُ ُ
ِ ِ ِ َِ َِ َ ْ ََ ٌك؟ فقال محمدَ َّ َ ُ َ َ ُلا وااللهَِّ، فقـال عمـر: َ َ ُ ََ َ َ َ َ :

َوااللهَِّ ُليمرن به، ولو على بطنك فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك َ َّ َ ُ ُ َ َ ْ ََّ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ َِّ ُ َ ُ َ َ َ ُّ ُ َْ ََّ َ ْ)٢(.  

وهو الماء يختلج من شق النهر والعريض موضع، أو ، ًالضحاك ساق خليجا لهيفهم من الرواية أن 

 فأراد أن يمره فيـه ،وكان بين الخليج وأرض الضحاك أرض لمحمد بن مسلمة، ر بقرب المدينةنه

ً لم تمنعنـي ولـك منفعـة تـشرب منـه أولا :فمنعه محمد بن مسلمة فاحتج عليه الضحاك بأن قال لـه

ُوهـذا التعـسف يوقـع الـضحاك في -، وقد تعسف محمـد بـن مـسلمة في حقـه )٣(ا ولا يضركًوآخر
ِ

ُ

ع الضحاك بن خليفة من أن يمر ماءه من أرضه، وإن كان يعـود عليـه بـالنفع لا بالـضرر،  ومن-ضرر

، فقـضى أن يمـر المـاء مـن أرض محمـد بـن مـسلمة إلى أرض فتحاكما إلى عمر ابن الخطاب 

 بـأن يمـر المـاء ولـو مـن عـلى بطنـه، وهـذا الضحاك، ولما امتنع، أقسم عليه عمر بن الخطـاب 

ًره أميرا للمؤمنين، وقاضيا لهمالحكم والقسم باعتبا ً.  

ًرا :ا اا:  
  ).إحدى القواعد الخمس الكلية(الضرر يزال .١

  .لا ضرر ولا ضرار.٢

                                                        
َينظر )١( ْ : النـاشر) ٩٧ص (فتحـي الـدريني / نظرية التعـسف في اسـتعمال الحـق في الفقـه الإسـلامي للـدكتور (:ُ

 ).م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨: م، الطبعة الرابعة، عام١٩٦٧هـ، ١٣٨٧: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، عام

 ).٢٧٦٠: لحديث، رقم ا١٠٧٩ ص ٤ج (، كتاب الأقضية، القضاء في المرفق، "موطأه"رواه مالك في  )٢(

َينظــر )٣( ْ  بجــوار محافظــة مــصر، -مطبعــة الــسعادة : ، النــاشر٤٦ ص ٦المنتقــى للإمــام أبي الوليــد البــاجي ج (: ُ

 ). هـ١٣٣٢الأولى، : الطبعة
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)٢١٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

فهذه القواعد الفقهية قررت أنه إذا وقع الضرر ارتفع؛ لأن الشريعة الإسـلامية جـاءت لرفـع الـضيق 

دلة وقرائن صريحة في عدم توزيع الأرباح على والضرر عن الناس، وهذا القرار الذي لا ينبني على أ

ًالمساهمين لأجل مصلحة الشركة، فإنه يكـون قـرارا ضـارا بالمـساهمين، حيـث إنهـم لم يـضعوا  ً

أموالهم في شركات الأموال إلا من أجل استثمارها والحصول عـلى الأربـاح، فمتـى ثبـت الـضرر 

  .على المساهمين فإنه يجب وقف وإبطال القرار، وتعويضهم

ً :لالـسبب في تحـريم :(وهبـة الـزحيلي / قـال الـدكتور: السبب في تحـريم التعـسف: ا

   :هناك سببان في تحريم التعسف وهما: التعسف

 للنصوص ؛ ليس لصاحب الحق حرية مطلقة في ممارسته، وإما هو مقيد بعدم الإضرار بالغير:ًأولا

ًحتكار وبيع مـال المحتكـر جـبرا عنـه عنـد الحاجـة، الشرعية التي تمنع الإضرار بالغير وتحريم الا

ًوتحريم العدوان على الدماء والأمـوال والأعـراض، سـواء أكـان الـضرر ناشـئا عـن اسـتعمال حـق 

  .مشروع أم عند اعتداء محض

فلا تقتـصر المـصلحة المـستفادة مـن الحـق الخـاص المـالي عـلى : نزعة الحقوق الجماعية: ًثانيا

ً على المجتمع أيضا؛ لأن ثروته جزء من ثروة الأمة التي يجب أن تبقى قوية صاحبه فقط، وإنما تعود

ً بل إن للمجتمع في الظروف العادية نصيبا مفروضا في المال الخاص عن طريق ،ًاستعدادا للطوارئ ً

ًالزكــاة والخــراج والكفــارات وصــدقة الفطــر وغيرهــا، ونــصيبا منــدوبا إليــه عــن طريــق الــصدقات  ً

  .وهذا ما يعبر عنه اليوم باشتراكية الحقوق. اف وسائر وجوه الخير والبروالوصايا والأوق

ًوإذا كان للمجتمع حق في مال الأفراد، فيجب ألا يتصرف الفرد في ماله تصرفا ضارا؛ لأن ذلك يعد  ً

ًاعتداء على حق المجتمع، واعتداء على نفسه ً()١(.  

 را د  ع ا و:  
، وهذه المهمة إذا أسندت إلى القضاء، فليس هناك أحد يستطيع د ار ء: لا او

أن يرفع الضرر مثله، ويكون دور القضاء وقف هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العامة بمنع توزيع 

الأرباح على المساهمين، وهذا حقهم، ثم المطالبة بضمان من اتخذ هذا القرار من الجمعية العامة 

  .بإعطاء كل مساهم حقه في الربح

                                                        
َينظر )١( ْ  ).٢٨٦٦، ٢٨٦٥ ص ٤وهبة الزحيلي ج / الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور: (ُ
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)٢١٩٨(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

حيث إنه لو تم وقف القرار فقط دون ضمان الجمعية العامة، فإنه لا فائدة؛ لأن المساهمين يريدون 

  .أرباحهم لا وقف القرار فقط

ويصدر هذا الحكم القضائي إذا لم توجد القرائن والأدلة الصريحة التـي لا تحتـاج إلى تأويـل مـن 

  .زيع الأرباح على المساهمينمصلحة للشركة في وقف تو

 بخل أبي سفيان، وهو ضرر واقع عليها، فقضى لها أن فإن السيدة هند بنت عتبة شكت إلى النبي 

  .تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف

ومتى تحقق قصد الجمعية العامة بالتعسف في عدم توزيع الأرباح عـلى المـساهمين ولا مـصلحة 

ًعسفهم حراما، ويجب قضاء منعهمللشركة في ذلك، كان ت ً.  

ً تحريم الرجعة إضرارا بالزوجـة، والوصـية إضرارا بالورثـة والـدائنين، وسـفر :والدليل على ذلك  ً

ًالزوج بزوجته بعيدا عن بلـدها وأهلهـا إضرارا بهـا  ورفـع الـدعوى عـلى الفـضلاء بـالتهم الباطلـة ،ً

 وطـلاق مـريض المـوت ،رثـة أو الـدائنين وإقرار مريض المـوت بالـدين لحرمـان الو،للتشهير بهم

  . فكل ذلك تعسف حرام، وأساس هذه القاعدة هو قصد الضرر،ا من ميراثهاًزوجته فرار

تأديب صاحب الحق المتعسف وتعزيره بما يـراه : ويترتب على التعسف في هذه الحالة ثلاثة أمور

ًالقاضي رادعا لأمثاله، وبطلان التصرف إذا كان قابلا للإبطال،  . وتعويض الضرر مـن هـذا التعـسفً

  .)١(ويعرف قصد الضرر بالأدلة والقرائن

أما إذا ثبتت المصلحة الحقيقية للـشركة في عـدم توزيـع الأربـاح؛ لأجـل توسـعة نـشاطاتها، فمـن 

ًالناحية النظرية فإن معظم الشركات المساهمة لا توزع أرباحـا عـلى مـساهميها مـن وقـت إنـشائها 

بتوزيـع  حيـث لم تقـم -Microsoft–شركـة مايكروسـوفت  حدث مـع ًحتى تحقق أرباحا، كما

 ،ً عامـا١٧، وذلك بعد إدراجها في سوق الأسهم بنحو ٢٠٠٣الأرباح على المساهمين إلا في عام 

وحينها صرح المدير التنفيذي للشركة بأن الشركة تمكنت من الربح خلال أزمـة ماليـة كأزمـة عـام 

  . ثبتت بأنها قادرة على توزيع الأرباح، وهي بذلك أ)أزمة دوت كوم (٢٠٠٠

 -Apple–وعلى الجانب الآخر يرتبط عدم توزيع الأرباح بالنمو للشركة، فقد قامت شركـة أبـل 

، وهـي ٢٠١٢، ولم تعد لتوزيـع الأربـاح مـرة أخـرى إلا في عـام ١٩٩٥بإيقاف توزيع الأرباح عام 

الشركة قامت باستثمار أموال المساهمين  للشركة، وهذا يعني أن المرتفعالفترة التي شهدت النمو 

                                                        
َينظر )١( ْ  ).٢٨٦٧، ٢٨٦٦ ص ٤وهبة الزحيلي ج / تورالفقه الإسلامي وأدلته للدك: (ُ
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)٢١٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 وذلك من خلال نجاح ،بدل دفعها إليهم، وعاد ذلك على المساهمين بفائدة أعلى من توزيع الأرباح

ِالرقاد هذهالشركة بشكل عام، ومن زيادة سعر السهم بشكل خاص، وبعد فترة  َ ، تعد شركة أبل اليوم ُ

   .)١(يات المتحدةمن كبرى الشركات الموزعة للأرباح في الولا

َّومن ثم فإنه متـى تحققـت المـصلحة فـثم شرع االله، قـال الإمـام الـشاطبي  َ ا ثبـت أن الأحكـام لمـ:(َ

شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبـين، فـإذا كـان 

ًهر موافقـا والمـصلحة الأمر في ظاهره وباطنه على أصـل المـشروعية؛ فـلا إشـكال، وإن كـان الظـا

وإنما  ،- لأنفسها–ليست مقصودة  مخالفة؛ فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية

ُقصد بها أمور أخر َ  هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها؛ فالذي عمل من ذلك على غير ُ

  .)٢()هذا الوضع؛ فليس على وضع المشروعات

ما ا :  ع ا ،أر  ا  ا  ار اا
إ .  

وا    ا ا    ا، و  ف  ادة 
  :اء

      فمن أثبت لها صفة المالية، قال)٣(إلى ثبوت صفة المالية للمنافع من عدمهو ، :

إنه لا ضمان في : ا مضمونة بالإتلاف والفوات في يد الغاصب، ومن نفى عنها صفة المالية، قالإنه

  .)٤(تفويتها وإتلافها

                                                        

 ٢٠١٧ مـايو ١٤ - هــ ١٤٣٨ شـعبان ١٨-الأحـد ،  عبد االله الردادي/كتوردلل... توزيع الأرباح: مقال بعنوان )١(

 .]١٤٠٤٧[ رقم العدد ، جريدة الشرق الأوسط،مـ

َينظر )٢( ْ / هــ١٤١٧الطبعـة الأولى : عـةدار ابـن عفـان، الطب: ، النـاشر١٢٠ ص ٣الموافقات للإمام الشاطبي ج (: ُ

 ).م١٩٩٧

َالمنافع ليست مالا، ينظر: َّصرح الإمام الكاساني الحنفي بأن المنافع أموال، وبقية المذهب قالوا بأن )٣( ْ ُ بـدائع : (ً

 ).١٣٩ ص ٤، وفي موضع ثان ج ٢٧٩ ص ٢الصنائع للإمام الكاساني ج 

. ًيمكن ادخاره إلى وقـت الحاجـة منقـولا كـان أو غـير منقـول و،هو ما يميل إليه طبع الإنسان: والمال عند الحنفية

َينظر ْ  ).١٢٦، المادة ٣١ ص مجلة الأحكام العدلية: (ُ

َينظر )٤( ْ دار : النـاشر) ١٨٠ص (محمد بن المدني بوسـاق / التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي للدكتور: (ُ

 ).م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى
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)٢٢٠٠(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

  ا   ا  ءا ا و:  
 ،)٢(، والقاضي عبد الوهاب من المالكية)١(قال به الحنفية.  لا ضمان في تفويت المنافع:ال اول 

  .)٣(والإمام ابن القاسم من المالكية

ل: أدوا  اا  
  : السنة المطهرة: ًأولا

َأنه بلغه أن عمر، أو عثمان روى الإمام الشافعي عن الإمام مالك  ََّ ْ ُ ْ ُ ُ َ َُ َ ََ َ َ ََّ :» ْقـضى أحـدهما في أمـة غـرت َُّ َ ََ ٍ َ َِ ُ ََ َ

َّبنفسها رجلا فذكرت أنها حر َ َ َُ َّ َُ ْ َ ََ ًَ َ
ِ ْ ْة فولدت أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثلهمِ ُِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ُ َ ً ْ ََ ْ ََ َْ ْ َ ََ َ ٌ«)٤(.  

ولم يقـض بقيمـة  ، بالعقـد، وبقيمـة الأولادلزوجهـا بالجاريـة أو عثمان  عمر اءقض: وجه الدلالة

لأنهـا منفعـة اسـتوفاها مـن غـير ؛ )٥(ه لمستحقهَنَّيَمنافعها التي كانت في يده واستوفاها، فلو وجب لب

 ولا يلزم بدلها، كمن زنا بمطاوعة من غير عقد ولا شبهة ،قد، ولا شبهة فلا يلزم شيء في مقابلتهاع

  .)٦(فلا يلزمه شيء في مقابلتها

                                                        

َينظر )١( ْ  - هــ ١٤٢٧الثانيـة، : القـاهرة، الطبعـة –دار الـسلام : ، الناشر٣٣٢٥ ص ٧التجريد للإمام القدوري ج (: ُ

 ).لبنان-بيروت–دار احياء التراث العربي: ، الناشر٣٠٤ ص ٤الهداية للإمام المرغيناني ج (، ) م٢٠٠٦

َينظــر )٢( ْ دار ابــن حــزم، : ، النــاشر٦٢٩ ص ٢لاف للقــاضي عبــد الوهــاب ج الإشراف عــلى نكــت مــسائل الخــ(: ُ

 ).م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة

َينظر )٣( ْ  ).٢٨١ ص ٨الذخيرة للإمام القرافي ج : (ُ

يرجـع المغـرور بـالمهر وقيمـة الأولاد عـلى : بـاب مـن قـال، كتاب النكـاح، "سننه الكبرى"رواه النسائي في  )٤(

من نكح أمـة غـر بحريتهـا : قال الرافعي: ، نقل الإجماع على ذلك)١٤٢٥٤:  رقم الأثر،٣٥٨ ص ٧ج (، الذي غره

وأجمعـت الـصحابة عـلى وجـوب : قـال. فأتت منه بولـد ينعقـد الولـد حـرا ويجـب للمغـرور قيمتـه لمالـك الأمـة

َينظـر. ورالحـديث المـذك» سننه«الذي يحضرني من هذا الإجماع ما رواه البيهقي في : ، قال ابن الملقنالضمان ْ ُ :

 ).٧١١ ص ٩كتاب العتق، ج ( ابن الملقن للإمامالبدر المنير (

َينظر )٥( ْ  ).٣٣٢٥ ص ٧التجريد للإمام القدوري ج : (ُ

َينظر )٦( ْ   ).٣٣٢٦ ص ٧التجريد للإمام القدوري ج : (ُ
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)٢٢٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 لم يلتق بأمير المؤمنين عمر بن ، حيث إن الإمام مالك )١(بأن هذا الحديث منقطع الإسناد: نوقش

  .الخطاب 

ممـا بلغـه عـن الرجـال :  قال عنها الإمام ابـن عبـد الـبرلك بلاغات الإمام ما: الرد على المناقشة

ً وذلـك إحـدى وسـتون حـديثا، قـد ،الثقات ومما أرسله عـن نفـسه في موطئـه ورفعـه إلى النبـي 

  .)٢( حاشا أربعة أحاديث"التمهيد"ذكرتها والحمد الله كلها مسندة متصلة في 

  :المعقول: ًثانيا

 يدل عليه أنه يضمنه بالتعدي، وذلك إنما . يوم الغصبأن الغاصب ضامن لقيمة الشيء المغصوب

 لأنها تابعة للعين، ولأن ؛حصل وقت الغصب، فإذا كان كذلك لم يكن لمنافعها حكم في الضمان

ا بمن تزوج أمة ثم ابتاعها، ًالحكم إذا ثبت في الرقبة لم يكن في المنافع حكم وكانت تابعة له اعتبار

 الرقبة، ولأن منافع الحيوان لا تضمن بالغصب، أصله منفعة الحر والعقد ينفسخ لثبوت الحكم في

والحرة، ولأن للأمة منفعة، من منفعة الاستخدام، ومنفعة البضع، والـسيد يملـك المعاوضـة عليهـا 

  .)٣(ًجميعا، ثم إحدى المنفعتين وهي منفعة الاستمتاع لا تضمن بالغصب كذلك المنفعة الأخرى

 مل اإذا مـا اسـتولى عليهـا   بـشرط)٤(قال به المالكية. دي في تفويت المنفعةيضمن المتع: ا

  .)٦(، والحنابلة)٥(، والشافعيةوانتفع بها

                                                        
َينظر )١( ْ  المعـافري الاشـبيلي لقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربيلالقبس في شرح موطأ مالك بن أنس : (ُ

: الطبعـة، دار الغرب الإسـلامي: الناشر، الدكتور محمد عبد االله ولد كريم:  المحقق)٩١٩ص  (هـ٥٤٣: المتوفى

 ). م١٩٩٢الأولى، 

َينظر )٢( ْ ّالتقصي لما في الموطأ من حد: (ُ  ٤٦٣ عمر يوسف بن عبد البر النمـري الأندلـسي  أبي للإمامبي النث يَّ

 ).م٢٠١٢- هـ ١٤٣٣الأولى، :  الطبعة،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت: الناشر )٤٩١ ص ١ج  (هـ

َينظر )٣( ْ  ).٦٢٩ ص ٢الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ج : (ُ

َينظــر )٤( ْ ، )١٣١ ص ٦شرح مختــصر خليــل للخــرشي ج (، )١٠٤ ص ٤بدايــة المجتهــد للإمــام ابــن رشــد ج : (ُ

 ص ٧الحــاوي للإمــام المــاوردي ج (، )٤٥٤ ص ٣ير للــشيخ الـدردير وحاشــية الــشيخ الدسـوقي ج الـشرح الكبــ(

١٦٠.( 

َينظــر )٥( ْ مغنــي (، )١٤ ص ٥روضــة الطــالبين للإمــام النــووي ج (، )١٦٠ ص ٧الحــاوي للإمــام المــاوردي ج : (ُ

 ).٣٥٤ ص ٣المحتاج للإمام الشربيني ج 

َينظر )٦( ْ  ).١١١ ص ٤كشاف القناع للإمام البهوتي ج (، )٢٠ ص ٥المبدع للإمام ابن مفلح ج : (ُ
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)٢٢٠٢(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

س: أدوا آن وا اا  
  :القرآن الكريم: ًأولا

  .)١( َّ لىلي لم كي كى كم  كل كا قي قى ُّ :قال االله تعالى 

لما لم يجز أن يعتدي على مالكه باستهلاك منافعه  ف المماثلة في التعدي،أجاز االله : وجه الدلالة

ًأوجب العموم مثلا مشروعا َ ولأن ما ضـمن بـالعقود ضـمن ؛ لأن القيمة أحد المثلين؛ وهو الأجرة،ً َ
ِ ُِ ُ

َ ولأن ما ضمن به الأعيان ضمن؛بالغصوب كالأعيان َ
ِ ُِ   .)٢( ولأن المنافع مال؛به المنافع كالعقود ُ

  :السنة المطهرة: ًثانيا

ٍعن سعيد بن زيدما رواه أبو داود والترمذي  ِ ِ
ْ ََ ِ ْ ْ َ  عن النبي ،ِّ ِ َّ ِ َقـال َ َ :»  ،ُ َ َْَ ًْرأ َْأ ْَ

ِظ قْِِ َْَ٣(و(َ «)٤(.  

مجمل، ومفهومه أنه ليس لـه منفعـة » ليس لعرق ظالم حق« :قوله : قال الإمام ابن رشد: وجه الدلالة

  ، فهذا هو حكم الواجب في)ماله المتعلق بالمغصوب: أعني(ولدة بين ماله وبين الشيء الذي غصبه مت

                                                        

 .١٩٤سورة البقرة، جزء من الآية  )١(

َينظر )٢( ْ  ).١٦٠ ص ٧الحاوي للإمام الماوردي ج : (ُ

 : في معناه وجهان:العرق الظالم )٣(

َقال هشام: عرف معنى العرق الظالم بالمعنى الإضافي: الوجه الأول ِ َ َّالعرق الظ: -ابن عروة– َ ِالم أن يجيء الرجـل ِ َ َ ِ

ْإلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا أو يحدث فيها حدثا ليستوجب به الأرض َ ََ ِ ِ ِِ َ ُ َ َْ َُ َ َ َ َ . ، وهذا قول أبو عبيدِ

َينظر ْ ّ عبيد القاسم بن سلام بن عبد االله الهروي البغدادي المتـوفى أبي للإمامغريب الحديث: (ُ  ص ١ج  (هــ٢٢٤: ُ

: الطبعـةالـدكن، -آبـادمطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر : الناشر، محمد عبد المعيد خان. د:  المحقق)٢٩٥

 ). م١٩٦٤- هـ ١٣٨٤الأولى، 

ِهو عرق الشجر، وعروق الشجر مـا تعـرق مـن أصـوله: وصف العرق بالظالم، فقال: الوجه الثاني ِ ِ ِ
ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ُُ َ ُ َُّ َ ُ َْ ِ َِّ َينظـر. َّ ْ غريـب : (ُ

سـليمان إبـراهيم . د: المحقـق) ١٠١١ ص ٣ج (هــ ٢٨٥ إسحاق  إبراهيم بن إسحاق الحربي أبي للإمامالحديث

 ).هـ١٤٠٥الأولى، : الطبعة،  المكرمةمكة-جامعة أم القرى : الناشر، محمد العايد

بـاب في ، ء، كتاب الخراج والإمـارة والفـي"سننه"كما قال الإمام الترمذي، رواه أبو داود في ) حسن غريب( )٤(

باب ما ذكـر في ، أبواب الأحكام، "سننه"، والترمذي في )٣٠٧٣: ، رقم الحديث١٧٨ ص ٣ج (، حياء المواتإ

 ).١٣٧٨: ، رقم الحديث٥٥ ص ٣ج (، إحياء أرض الموات
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)٢٢٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  .)١( عين المغصوب تغير أو لم يتغير

  :القياس: ًثالثا

  .)٢( كالعينضمانها فوجب ،أن المنفعة مال

والـضمان عـن  ما تميل إليه النفس من المذهبين، هو الرأي الثاني القائل بالتعويض :اأي ار 

ًتفويت المنفعة باعتبار أن المنافع مالا، لقوة ما استندوا إليه، وقد ثبت بالدليل النقلي أن المنافع لها 

 صحصخ سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تهُّ  :صفة المالية، قال االله تعـالى

، فهذه الآية دلت على جواز النكاح في مقابل المنفعة، وهي إجارة )٣(َّضمطح ضخ ضح ضج صم

  .  لمدة مقابل زواجه، فقامت المنفعة مقام المال؛ لكونها لها صفتهسى نبي االله مو

يترتب على هذه المسألة المذكورة في موضـوع البحـث، أن الجمعيـة العامـة إذا قـصدت الإضرار 

بالمساهمين، وتفويت فرصة الحصول على أرباحهم، التي جاءت نتيجة أموالهم المستثمرة، فإنـه 

ُوجب قضاء أن يلزم الجم عية العامة بعد إبطال قرارهم بإرجاع أرباحهم التي هي خالص حقهم، ولا ً

يد للشركة عليه لامتلاكه بدون مصلحة ومبرر قوي ومقبول لدى المـساهمين مـن ازدهـار الـشركة 

  . وقيامها

  ما ا : ا : قد تكون تصفية الشركة وحلها حلا مناسبا لاسـتحكام الخـلاف ً ً

، وذلك في حالـة عـدم التـزام الـشركة بحكـم القـضاء، وتكـون التـصفية بحكـم )٤(بين المساهمين

ًقضائي أيضا، فلن يملك الأقلية ولا غيرهم من خارج الشركة القيام بهذا الأمر، والواقـع أن قـانون 

  .الشركات لم ينص على جواز حل الشركة لاستحكام الخلاف بين المساهمين

ن مسلكها إلى عدم توزيع الأرباح؛ لأجل الاستحواذ على منافع حيث إنه إذا كانت الأغلبية تهدف م

الشركة، فتصفية الشركة تعصف كل هذه القرارات، الأمر الذي من شأنه أن يـساعد عـلى ردهـا إلى 

                                                        
َينظر )١( ْ  ).١٠٤ ص ٤بداية المجتهد للإمام ابن رشد ج : (ُ

َينظر )٢( ْ  .)٢٠ ص ٥المبدع للإمام ابن مفلح ج : (ُ

 .٢٧صص، أول سورة الق )٣(

ويحق للمساهمين المطالبة بالتـصفية والحـل والإنهـاء في حـال توزيـع أربـاح عـلى جماعـة دون آخـرين، أو  )٤(

 .تحميل الخسائر لجماعة من المساهمين دون آخرين، أو تفضيل بعض المساهمين على بعض
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)٢٢٠٤(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ًجادة الصواب، ويلاحـظ هنـا أن تمكـين المحكمـة مـن تـصفية الـشركة اسـتنادا إلى مبـادئ العـدل 

ا أخرى كانقسام المساهمين إلى فريقين لا يملك أي منهما ًوالإنصاف، من شأنه أن يستوعب ظروف

الأغلبية اللازمة لتسيير شؤون الشركة، التي يعالجها قانون الشركات عـن طريـق تـدخل الدولـة، أو 

كتوافر ظروف لا تستطيع معها الشركة الحصول على المواد اللازمة لنشاطها، أو أن تصبح الشركة 

مماثلة قامت على اختراع جديد، ويكون من شأن اسـتمرارها إلحـاق غير قادرة على منافسة صناعة 

خسارة محققة بها، ففي هذه الظروف وغيرهـا فـإن لأي مـساهم مـصلحة في تـصفيتها، ويمكـن أن 

  .)١(يستند في طلبه إلى مقتضيات العدل والإنصاف لتحقيق ذلك

   ا ا  فلو قـام أحـد الـشركاء بالفـسخ  فإن تصفية الشركة وانقضائها أمر جائز، :وأ

كما أن عدم اقتسام الأرباح فيه مخالفة . بدون علم بقية الشركاء جاز ذلك؛ لأن الشركة عقد غير لازم

  .لشروط العقد، فإن من شروط الشركة ومن آثارها المترتبة عليها اقتسام الأرباح

رض الواقـع، وهـذا المـصطلح ًوتعد تصفية الشركة مرحلة سابقة لمرحلة انتهاء الشركة تماما من أ

إنهاء عمليات الشركة بعد انحلالها، وحصر موجوداتها، واستيفاء مالها من حقوق، : القانوني يعني

ًوأداء ما عليها من ديون، ثم إعداد الموجودات الصافية؛ لتقسيمها نقدا أو عينا بين الشركاء ، وأمـا )٢(ً

كما قـال الأصـمعي سمون الدراهم والدنانير أهل الحجاز ي: في الفقه الإسلامي فيسمى بالتنضيض

َّالنض( َّالناض(و ) َّ ًإذا تحول عينا بعد أن كان متاعا) َّ ًإنما يسمونه ناضا إذا تحول عينا بعد ما كـان و. ً ً

ٍلك من ديـن أي مـا تيـسر) نض(خذ ما : ويقال .ما نض بيدي منه شيء:  لأنه يقال؛ًمتاعا ْ ابـن ، وقـال َ

  .)٣(البيع بدراهم، ودنانير: عند الشافعية، و، والنض الحاصلالنض الإظهار: الأعرابي

                                                        

َينظر )١( ْ حمايـة أقليـة (، )١٧١ي ص محمـد خليـل الحمـور/ حماية أقليـة المـساهمين أو الـشركاء للـدكتور: (ُ

/ رسـالة دكتـوراة بـإشراف الـدكتور) ٢٨٠ص (حازم محمد بركات / المساهمين في شركة المساهمة للباحث

 ).م٢٠١٧هـ، ١٤٣٨: جامعة الإسكندرية، عام-محمد السيد الفقي، كلية الحقوق

َينظر )٢( ْ  ).٢٨٣ ص ١محسن شفيق ج / الموجز في القانون التجاري للدكتور: (ُ

َينظر )٣( ْ القـاموس (، )٢٣٧ ص ٧لسان العرب للإمام ابن منظور ج (، )٣١٣مختار الصحاح للإمام الرازي ص : (ُ

 ).٣٥٤سعدي أبو حبيب ص / الفقهي للدكتور
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)٢٢٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ومرحلة التنضيض سابقة لمرحلة الفسخ للشركة، واشتراط التنضيض في رأس المال لفسخ شركة 

وقد اتفق الفقهاء على جواز فسخ الشركة، وذلـك بعـد التنـضيض لـرأس المـال، أو أن : المساهمة

  . )١(ًتكون عروضا

                                                        

ًيعني يقسم جـبرا إذا :  أي قال القدوري،يقسم العروض إذا كانت من صنف واحد: قال الإمام بدر الدين العيني )١(

 إلا عند ابن أبي جبيرة مـن أصـحاب الـشافعي وأصـحاب الظـاهر وأبي ،ً يعلم فيه خلافاكانت من صنف واحد ولا

َ ينظر.ثور ْ الأولى، :  بـيروت، لبنـان، الطبعـة-دار الكتـب العلميـة : ، النـاشر٤١٨ ص ١١البناية للإمام العينـي ج (: ُ

 ). م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

ا، وإنـما لم تجـز ًذا تراضـوا عليهـا وتكـون بيعـوتجـوز قـسمة العـروض إ: شهاب النفراوي المـالكي/ وقال الشيخ

قسمته قبل نضوضه إلا برضاهما؛ لأنه إذا قسم قد تهلك السلع أو تتحـول أسـواقها فيـنقص رأس المـال فيحـصل 

َ ينظر.الضرر لرب المال بعدم جبر رأس المال بالربح ْ  ص ٢الفواكه الـدواني للإمـام شـهاب الـدين النفـراوي ج (: ُ

 ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: الفكر، بدون طبعة، تاريخ النشردار : ، الناشر١٢٣

 لكونـه ؛والتنـضيض بـأن القـراض مـستلزم لـشراء العـروض والماليـة فيـه محققـة: وقال الإمـام ابـن حجـر الهيتمـي

َّحاصلا بيده فاكتفى بتنضيض قدر رأس المال فقط إذا فسخ أحـدهما أو انفـسخ؛ لأن الـد ين نـاقص وقـد أخـذ منـه ً

ًملكا تاما فلير ًوتنضيض رأس المال إن كان ما بيده عند الفسخ عرضا أو نقدا غير صفة رأس المـال أي ، د كما أخذً ً

َينظـر. بيعه بالناض وهو نقـد البلـد الموافـق لـرأس المـال ْ  أحمـد بـن  للإمـامتحفـة المحتـاج في شرح المنهـاج: (ُ

برى بمـصر لـصاحبها مـصطفى المكتبـة التجاريـة الكـ: النـاشر) ١٠١ ص ٦ج  (محمد بن علي بن حجـر الهيتمـي

 ). م١٩٨٣- هـ ١٣٥٧: عام النشر، بدون طبعة، محمد

َينظـر. اتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن فان ذلـك لـه: وقال الإمام ابن حزم ْ مراتـب : (ُ

 ).٩١ص بن حزم ا للإمامالإجماع 

راد أحد الشريكين إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول تحقق الاتفاق على أنه إذا أ: "موسوعة الإجماع"وقالت 

َينظـر. الثمن فله ذلك، وقد نقـل الاتفـاق عـلى هـذا، وحيـث لا مخـالف ْ  موسـوعة الإجمـاع في الفقـه الإسـلامي: (ُ

. ظـافر بـن حـسن العمـري، د. علي بن عبد العزيز بن أحمد الخـضيري، د. أسامة بن سعيد القحطاني، د. د: إعداد

صـالح بـن نـاعم . صـالح بـن عبيـد الحـربي، د. فهد بن صالح بن محمد اللحيدان، د. مد الوعلان، دفيصل بن مح

عبـد االله بـن . محمد بن معيض آل دواس الـشهراني، د. عزيز بن فرحان بن محمد الحبلاني العنزي، د. العمري، د
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)٢٢٠٦(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

من الشركاء في شركة المـساهمة أن يطالـب بتنـضيض رأس مـال الـشركة ولكن هل من حق أحد 

  وموجوداتها؟

على اعتبار تكييف شركة المساهمة بأنهـا شركـة مـضاربة، فـإن الفقهـاء اختلفـوا في مطالبـة أحـد 

  .الشريكين شريكه بتنضيض رأس المال وإلزامه بذلك

  .)١( شركة القراض بعد التنضيضوقد اتفق الفقهاء على أن المضارب يستحق نصيبه في الربح في

  :واختلفوا في إلزام الشريك شريكه بالتنضيض، على قولين

 لا يرى أنه من حق أحد الشريكين إلزام شريكه في المضاربة بالتنـضيض، وإنـما مـن :ال اول 

يقوم بالتنضيض الحاكم، فالحاكم هـو الـذي ينظـر في الأصـلح مـن تعجيـل التنـضيض أو تـأخيره 

  .)٢( وهو قول المالكية.فيحكم به

ل: د اا  
؛ وذلك لنفي الضرر الواقع  الحاكمباللجوء إلىشريكه في المضاربة بالتنضيض، الشريك إلزام أن 

بين الطرفين، ويتحقق الضرر إذا أراد رب المال التنضيض، وأجبر العامل على ذلك، حيث إنـه قـد 

                                                                                                                                                                  

 العربيـة المملكـة-، الريـاض دار الفـضيلة للنـشر والتوزيـع: الناشر) ٥٦٩ ص ٤ج  (سعد بن عبد العزيز المحارب

 ). م٢٠١٢- هـ ١٤٣٣الأولى، : الطبعة، السعودية

س أ حتـى يـستوفي رةنـه لا ربـح في مـضاربأًهل العلم جميعـا أجمع أ: قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني )١(

َينظر. المال ْ  هــ١٨٩:  المتـوفى أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقـد الـشيباني للإمامالحجة على أهل المدينة: (ُ

ــق)٢٢ ص ٣ج ( ــادري:  المحق ــيلاني الق ــسن الك ــدي ح ــاشر، مه ــب : الن ــالم الكت ــيروت، –ع ــةب ــة، : الطبع الثالث

 ).هـ١٤٠٣

لا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال، وأنه : وقال الإمام ابن رشد

َ ينظر.لربحإن خسر، ثم اتجر، ثم ربح جبر الخسران من ا ْ  ).٢٤ ص ٤بداية المجتهد للإمام ابن رشد ج : (ُ

َينظــر .ولــيس للمــضارب ربــح حتــى يــستوفي رأس المــال بــلا نــزاع: وقــال الإمــام المــرداوي ْ الإنــصاف للإمــام : (ُ

 ). بدون تاريخ-الثانية : دار إحياء التراث العربي، الطبعة: ، الناشر٤٤٣ ص ٥المرداوي ج 

َينظــر )٢( ْ ــام ابــن الحاجــب ج التوضــيح(: ُ ــاشر٨٣ ص ٧ في شرح المختــصر الفرعــي للإم ــه : ، الن مركــز نجيبوي

 ).٥٤ ص ٨المختصر الفقهي ج (، )م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى، : للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة
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)٢٢٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

فينتج عنه الخسارة، ومـن ثـم ينـتقص الـربح، ويـذهب تباع موجودات الشركة قبل سوقها برخص، 

  .)١(عمل العامل سدى دون أن يحصل على أي ربح

 مل ادون اللجـوء يرى أنه من حق أحد الشريكين إلزام شريكه في المضاربة بالتنـضيض :ا 

  .وهو للحنفية والشافعية والحنابلة. إلى القضاء

لم يظهـر، مـع مطالبـة رب المـال بالتنـضيض وإمـساك إذا ظهـر في المـال ربـح أو : ا ا 

المضارب عن البيع، أن هذا الحق ليس للمضارب، إلا أن يعطي لرب المال رأس المال فقط إذا لم 

  .يربح، أو مع حصته من الربح، فحينئذ له حق الإمساك والامتناع

َوأما إذا ظهر الربح في المال، وأجبر المـضارب عـلى التنـضيض والبيـع،  ِ ْ فإنـه يجـوز لـرب المـال ُ

  .إجباره على التنضيض والبيع، إلا أن يدفع للمالك رأس ماله من حصته من الربح

وأما إذا لم يظهر في المال ربح، فإنـه لا يجـوز إجبـاره عـلى التنـضيض والبيـع، ولكـن لـه أن يـدفع 

  .)٢(برأس ماله-العروض–للمالك رأس ماله، أو يدفع له المتاع 

د:  
لك عن تنفيذ إرادته في ملكه لحق يحتمل الثبـوت والعـدم، وهـو الـربح لا سـبيل إليـه، منع الماأن 

ادفـع إليـه رأس المـال، : إن أردت الإمساك فرد عليه ماله وإن كان فيـه ربـح يقـال لـه: ولكن يقال له

  .)٣(وحصته من الربح، ويسلم المتاع إليك

 بـين رب المـال، حيلولة-نضيض والبيعأي المضارب في الت–ن في تأخيره إ: ًوعللوا أيضا بقولهم

  .)٤(وبين ماله، وهو لم يرض بذلك حين عاقده عقد المضاربة

  ن الربح حق، والإنسان لا يجبر على بيع ملك نفسه لتحصيل مقصود شريكه،إ: ًوعللوا أيضا بقولهم

                                                        

َينظر )١( ْ  ص ٧ التاج والإكليل للإمـام أبي عبـد االله المـواق ج(، )٥٤ ص ٨المختصر الفقهي للإمام ابن عرفة ج : (ُ

 ).م١٩٩٤-هـ١٤١٦الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ، الناشر٤٦٢

َينظر )٢( ْ حاشـية (، )١٠٠ ص ٦بدائع الصنائع للإمام الكاساني ج (، )٧٢ ص ٢٢المبسوط للإمام السرخسي ج : (ُ

 ).٦٦١ ص ٥ج -رد المحتار–الإمام ابن عابدين 

َينظر )٣( ْ  . مرجع سابق)١٠٠ ص ٦بدائع الصنائع للإمام الكاساني ج : (ُ

َينظر )٤( ْ  .)٧٢ ص ٢٢المبسوط للإمام السرخسي ج : (ُ



www.manaraa.com

 
)٢٢٠٨(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

  .)١( وكما يجب دفع الضرر عن رب المال، يجب دفعه عن المضارب في حصته

يجب على العامل  إذا ظهر في المال ربح، وطالب رب المال العامل بالتنضيض :وا ا 

  .)٢(إيفاؤه إذا تحقق ظهور الربح

أما إذا لم يظهر ربح لرأس المال، وطالب رب المال العامل بالتنضيض، فالأصح أن العامل يـنض 

  . )٣(المال إذا لم يظهر ربح

فيلـزم اًفيـه ربحـإن :  ما قاله الإمـام النـووي:ضيضعلى ظهور الربح ومطالبة العامل بالتن: ود 

العامل بيعه إن طلبه المالك، وله بيعه وإن أباه المالك، وليس للعامل تأخير البيـع إلى موسـم رواج 

تركـت حقـي لـك فـلا تكلفنـي البيـع، لم يلزمـه : ولو قال المالـك.  لأن حق المالك معجل؛المتاع

  .مشقة ومؤنة، فلا يسقط عن العامل لأن في التنضيض ؛الإجابة على الأصح

ًأعطيك قدر نـصيبك ناضـا، ففـي : لا تبع ونقتسم العروض بتقويم عدلين، أو قال: ولو قال المالك

  .تمكن العامل من البيع، وجهان

 لأنه إذا جاز للمعير أن يتملك غراس المـستعير بقيمتـه لـدفع ؛وقطع الشيخ أبو حامد وغيره بالمنع

الذي قطع به المحققون، أن ما يلزمه بيعـه : وحيث لزم البيع، قال الإمام. ولىالضرر، فالمالك هنا أ

  .)٤(قدر رأس المال وتنضيضه،

َليرد كما أخذ لئلا يلزم المالـك مـشقة  :ظهور الربح ومطالبة العامل بالتنضيضعدم على  :دو َ َ َّ ُ َ
ِ

  .)٥(ومؤنة

                                                        

َينظر )١( ْ  . مرجع سابق)٧٢ ص ٢٢المبسوط للإمام السرخسي ج : (ُ

َينظــر )٢( ْ -هـــ١٤٢٨الأولى، : دار المنهــاج، الطبعــة: ، النــاشر٤٨٦ ص ٧نهايــة المطلــب للإمــام الجــويني ج (: ُ

 .)١٤١ ص ٥روضة الطالبين ج (، )م٢٠٠٧

َينظر )٣( ْ  .)١٠١ ص ٦تحفة المحتاج للإمام ابن حجر ج (، )١٤٢ ص ٥روضة الطالبين للإمام النووي ج : (ُ

َينظــر )٤( ْ ــاج للإمــام الخطيــب ج (، )١٤١ ص ٥روضــة الطــالبين للإمــام النــووي ج : (ُ ، ٤١٦ ص ٣مغنــي المحت

٤١٧.( 

َ ينظر)٥( ْ  .ابق مرجع س)١٤٢ ص ٥روضة الطالبين للإمام النووي ج : (ُ
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)٢٢٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  : وا ا
 البيع أي بيع مال المضاربة مع بقاء قراضه أو فسخه، فأبى رب طلب العاملو ذا ظهر ربح في المالإ

َالمال البيع أجبر عليه رب الم ِ ْ   .)١(الُ

  .)٢(لم يجبر المالك على البيعوطالب العامل بالتنضيض والبيع، فإنه لم يكن فيه ربح ظاهر وأما إذا 

وهـو .  العامل على البيـع يجبر:أحدهما: طلب رب المال البيع، وأبى العامل، ففيه وجهانوأما إذا 

 لا يجبر إذا لم يكـن في المـال ربـح، أو :والثاني. ا كما أخذهًقول الشافعي؛ لأن عليه رد المال ناض

ا من المال، فأشبه الوكيل إذا اشترى مـا ًأسقط حقه من الربح؛ لأنه بالفسخ زال تصرفه، وصار أجنبي

  .)٣(يستحق رده، فزالت وكالته قبل رده

أن حق العامل في الـربح لا يظهـر إلا بـالبيع ب: هور الربح وطلب العامل التنضيضعلى ظ: ود

  .)٤(فأجبر الممتنع على توفيته كسائر الحقوق

العامـل لا حـق لـه فيـه وقـد رضـيه مالكـه بـأن : وعللوا عدم ظهور الربح ومطالبة العامل بالتنضيض

  .)٥( فلم يجبر على بيعهًعرضا

ُنما استحق الربح إلى حين الفـسخ، وذلـك لا يعلـم إلا بـالتقويم، ألا المضارب إبأن : ًوعللوا أيضا َُ ْ

 لأنـه ؛ترى أن المستعير إذا غرس أو بنى، أو المشتري، كـان للمعـير والـشفيع أن يـدفعا قيمـة ذلـك

  .)٦(مستحق للأرض، فهاهنا أولى

طرة، إذ بأن حصر استحقاق التنضيض لأحد الطرفين لا يخلو مـن مخـا:   ا ال 

  :يشوبه الضعف من ناحيتين

                                                        
َينظر )١( ْ  ).٥٢٠ ص ٣كشاف القناع للإمام البهوتي ج (، )٤٦ ص ٥المغني للإمام ابن قدامة ج : (ُ

َينظر )٢( ْ  ).٥٢٠ ص ٣كشاف القناع للإمام البهوتي ج (مرجع سابق،  )٤٦ ص ٥المغني للإمام ابن قدامة ج : (ُ

َينظر )٣( ْ  .مرجع سابق )٤٧ ص ٥المغني للإمام ابن قدامة ج : (ُ

َينظر )٤( ْ  )٥٢٠ ص ٣كـشاف القنـاع للإمـام البهـوتي ج (مرجـع سـابق ،  )٤٦ ص ٥المغني للإمام ابن قدامة ج : (ُ

 .مرجع سابق

َينظر )٥( ْ ، ٥٢٠ ص ٣كـشاف القنـاع للإمـام البهـوتي ج (مرجـع سـابق ،  )٤٦ ص ٥المغني للإمام ابن قدامـة ج : (ُ

 .مرجع سابق )٥٢١

َينظر )٦( ْ  .)٤٧ ص ٥مة ج المغني للإمام ابن قدا: (ُ
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)٢٢١٠(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ًمنح رب المال صلاحية في تقرير مصير المال بعد أن كان مسلوبا من مجرد العمل، : الناحية الأولى

  .نوع تعارض-فيما يظهر–أو الإشراف على المال أثناء قيم الشركة، وفي هذا 

ين للتنضيض لا يخلو من تهمة ما ألمح إليه القول الأول من أن استحقاق أحد الطرف: الناحية الثانية

  .)١(العمل لحظ النفس

 يمكن الجمع بين القولين، والتخريج عليها، أنه إذا طلب أحد الشركاء تنضيض مال :اأي ار

الشركة المساهمة؛ لمبررات قوية تدعو إلى تـصفية الـشركة كتعـسف الجمعيـة العامـة في قرارهـا 

لشركة مصلحة في ذلك، فإنه يجب تنضيض رأس مال بعدم توزيع أرباح على المساهمين وليس ل

الشركة وموجوداتها بدون اللجوء إلى القضاء، أما إذا كـان المـساهمون لا يثقـون بـإدارة الـشركة، 

  . واالله تعالى أعلم. ويعلمون تلاعبهم بهم، فإنه يلجأ إلى القضاء لحل النزاع

ا ا :ا :  
اقبة المتعسف ومن أصدر القرار؛ لإساءته استعمال الـسلطة في انتهـاك وذلك بوضع قانون يبرز مع

  .حقوق الغير والتعدي عليها

  ."إن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" :ًعملا بقول سيدنا عثمان 

   

                                                        
َينظـر )١( ْ دار كنــوز : النـاشر) ٢٦٤ص (وليــد بـن محمـود قــاري / أحكـام رأس المــال في الـشركات للـدكتور: (ُ

 ).م٢٠١٣هـ، ١٤٣٤: الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، عام النشر-إشبيليا
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)٢٢١١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا ا:  
ت اا ءا   حرا ز   

ة توزيع الأرباح مع عدم الوفاء بالالتزامات النقدية، ونبين ذلك في هذا المبحث يتكلم عن مشكل   

الحلـول العمليـة لهـذه : الثـانيتحديـد المـشكلة، وأسـبابها، والمطلـب : المطلب الأول: ينبلمط

  .المشكلة

  : ا، وأ: ا اول
أو :ا :  

ًساهمة أرباحـا، وقـررت الجمعيـة العامـة توزيـع هـذه إذا انتهت السنة المالية وحققت الشركة المـ

َّالأرباح على المساهمين، وعلى الشركة التزامات نقدية مؤجلة قد حل وقت الوفاء بهـا، ولم تقـرر  َ

ًالجمعية العامة أن تسدد ما عليها من التزامات سواء كانـت ديونـا كالـسندات أو قروضـا، ووزعـت  ً

  .دون الأخذ في الاعتبار الرد إلى هؤلاء المستحقين حقوقهمالأرباح التي تحصلت عليها جميعها 

 النقدية في مواعيدها المستحقة، فإنه يؤكد على اومما لا شك فيه أنه إذا لم توف الشركة بالتزاماته

أن خصوم الشركة أكبر مـن أصـولها، فـإذا قامـت الـشركة بتوزيـع أربـاح، فـإن هـذه الأربـاح تكـون 

  . )١(من رأس المال الذي لا يجوز المساس بهصورية؛ لأنها تكون مقتطعة 

 بالإمـارات "DANAGASدانـة غـاز "وهذا نوع واقعـي مـن قـرارات الجمعيـة العامـة لـشركة 

مـن % ٥٧ت حملـة الأسـهم بنـسبة َّبعـد أن صـو، مـن رأس مـال الـشركة% ٥توزيعات أرباح نقدية ب

الإدارة بتأجيل النظر في من الأسهم، على رفض توصية مجلس % ٦٦.٧الحاضرين، الذين يمثلون 

وصادقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط  البند المتعلق بتوزيعات الأرباح؛

كما جرت المصادقة على مقترح . ، وعلى تقرير مدققي الحسابات٢٠١٧الشركة في السنة المالية 

أحـد المـساهمين إبطـال ا، وقـد طلـب ً ملايـين درهمـستةمكافأة أعضاء مجلس الإدارة في حدود 

بمنع الشركة من إعلان توزيـع أربـاح نقديـة إلا القرار من المحكمة الإنجليزية وألغت القرار وجاء 

                                                        
َينظــر )١( ْ ــساهمة للــدكتور: (ُ ــضامنية في شركــة الم ــ/ المــسؤولية الت ــز م ــد العزي ) ٤٣١ص (صطفى أبي بكــر عب

النظـام (، )م٢٠١٦هــ، ١٤٣٧: ، مصر، الطبعـة الأولى، عـام النـشرعمركز الدراسات العربية للنشر والتوزي: الناشر

: النـاشر) ١١٣ص (معن عبد الرحيم جويحـان / القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة للدكتور

 ).م٢٠٠٨: ولى، عام النشردار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأ
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)٢٢١٢(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

بعد رصد مخصص للوفاء بالالتزامات، التي قد تترتب عليها على ضوء نتائج الفصل في الدعاوى 

  .)١(إبطال المحكمة الإنجليزيةً، لتأتي تباعا محكمة الشارقة بوقف تنفيذ بينها وبين حملة الصكوك

ًأما إذا وزعت الشركة أموالا على الشركاء، أو وزعت أرباحا لا يترتب عليها عجز الشركة عن أداء  ً

التزاماتها في مواعيدها، وكان المساهمون على علم بأن التوزيـع قـد تـم بالمخالفـة للقـانون، كـأن 

 ولو تأسست عـلى ميزانيـة ظـاهرة، أو أنهـا  حيل تدليسية على تقييم الأموال والخصوم،كتكون هنا

منيت بخسارة، أو حتى أعد بناء على خطأ من مجلس الإدارة، يتعين رد هـذه الأربـاح؛ لمـا ينطـوي 

عليه من ضرر يصيب الشركة، وذلك لحرمانها من حقها في استغلال أموالها، كما أن هـذا العمـل 

  .)٢(اميضر بمصلحة دائني الشركة؛ لأنه ينقص من ضمانهم الع

ًم :ب اأ:  
اندفاع الجمعية العامة إلى توزيع الأرباح، لعل من أهم الأسباب التي أنشئت الشركة المساهمة  .١

لأجلها هو هدف الحصول على الربح، فإذا ما جاء الوقت المحدد لمواعيد استحقاق الأرباح على 

 أخذ الربح، ومن ثم فإن الداعم للربح ُالأسهم، فإنه لا يقبل لدى المساهمين أي مبررات تعوق دون

  .الجمعية العامة للشركة، حتى لا تقل ثقة المساهمين في الشركة، ومن ثم يتركونها

ًمماطلة الجمعيـة العامـة للـدائنين، حالـة تحقيـق الـشركة المـساهمة أرباحـا فعليـة، ولا تعطـي  .٢

  .ُالمستحقين حقوقهم، فإن هذا يعد مماطلة منهم للدائنين

  :ال ا ه ا :ما ا
ِيتنــاول هــذا المطلــب حــلان لهــذه المــشكلة َّ المــسؤولية : ًإبطــال القــرار قــضائيا، والثــاني: الأول: َ

  .التضامنية لاسترداد الحقوق

 على ١٩٨١ لسنة ١٥٩من قانون رقم ) ٤٣/١( نصت المادة :إل اار ً: ا اول

لأربــاح إذا ترتــب عــلى ذلــك منــع الــشركة مــن أداء التزاماتهــا النقديــة في لا يجــوز توزيــع ا:(أنــه 

  .من اللائحة التنفيذية لنفس القانون) ١٩٨/٢(ًكما قررت ذلك أيضا المادة ). مواعيدها

                                                        

 ، الــساعة٢٠١٨ أبريــل ١٩ /، بتــاريخ يقــرون توزيعـات نقديــة بعــد رفــض التأجيـل"دانــة"مــساهمو : يراجـع )١(

 .www.mubasher.info، موقع مباشر ص٠٩:٢٠

َينظر )٢( ْ  .)٤٣٣أبي بكر عبد العزيز مصطفى ص / المسؤولية التضامنية في شركة المساهمة للدكتور: (ُ
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)٢٢١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َّواشترطت اللائحة التنفيذية شرطين هـامين في المـادة  ويجـب أن :(وهمـا كـما قالـت ) ١٩٨/٣(َ

 الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال بتوزيع أرباح، بيان يتضمن اقتراح مجلس الإدارة أو

مدى تـأثير ذلـك عـلى أداء التزامـات الـشركة النقديـة في مواعيـدها، وأن يؤيـد ذلـك بـرأي مراقـب 

وهذا يؤدي بالضرورة إلى التـزامهم الحـرص والدقـة عنـد إعـداد الاقـتراح ). الحسابات في تقريره

ً، أيــضا لــضمان أن توزيــع الأربــاح إنــما هــي الــصافية وليــست )١(بتوزيــع الأربــاح عــلى المــساهمين

الإجمالية، ولضمان إعطاء كل مستحق حقه، حتى لا يترتب على ذلك تراكم الالتزامات على عاتق 

  .الشركة

ًومن ثم لو أخلت الجمعية العامة بهذين الشرطين، ووزعت أرباحا ولو صورية، فإنه يتوجـب عـلى  َّ َ

البوا القضاء بوقف هذا القرار، حيث إنهم لن يأخـذوا حقـوقهم المتعلقـة بذمـة دائني الشركة أن يط

  .الشركة

 ا ا  إن القضاء هو الفاصل في الخصومات والمنازعات، ولكن الـذي يتبـادر :أ 

َّإلى الذهن هل يقدم توزيع الربح على الدين أم لا؟ َّ َ ُ  

  :هذه المسألة تناقش من وجهين

ً حالاَّالدين أن يكون :ا اول  َّإذا كان الدين قد حل وقت الوفاء به، فإنه يجب على الجمعيـة : َّ َ َّ

، بعد إعطاء الدائنين مالهم من ديون والتزامات )٢(العامة أن توزع الأرباح الصافية وليست الإجمالية

َّعلى الشركة، وقد دل على ذلك الأدلة الشرعية َ:  

  .)٣(َّ فخفم فح فج  غم غج عم عج ُّ  :قال االله تعالى 

ًدلت الآية الكريمة على أن تركة الميت ليست ملكا مباشرا للورثـة بعـد موتـه، حيـث : وجه الدلالة ً

َّإنها لا زالت يتعلق بها حقوق للميت وهي الوصية والدين، ثم بعد ذلـك تـوزع التركـة، والمـيراث 

                                                        
ْين )١(  ).١١٣٠سميحة القليوبي ص / الشركات التجارية للدكتورة: (َظرُ

 على أن الأرباح الصافية هي الأربـاح الناتجـة عـن ١٩٨١ لسنة ١٥٩من قانون رقم ) ٤٠/١(فقد نصت المادة  )٢(

العمليات التي باشرتها الشركة، وذلك بعد خصم جميـع التكـاليف اللازمـة لتحقيـق هـذه الأربـاح، وبعـد حـساب 

 كافة الاستهلاكات والمخصـصات التـي تقـضي الأصـول المحاسـبية بحـسابها وتجنبيهـا قبـل إجـراء أي وتجنيب

 .توزيع بأية صورة من الصور

 .١١سورة النساء، جزء من الآية  )٣(
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)٢٢١٤(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

ات الشركة وديونها شركة ملك جبرية، فدل ذلك على جواز توزيع الأرباح بعد استخلاص استهلاك

  .-الميراث–ًقياسا على شركة الملك الجبرية 

ًولأن الدين متعلق بذمة الشريك حيا وميتا، فوجب عليه قضاءه في حياته، حت  لا يحجبه عن دخول ىًَّ

 ، عن النبي  عن أبي هريرةالجنة في الآخرة ولو كان من الشهداء، فقد روى الترمذي والحاكم 

  .)١(»ُْَ َُ َ ِِْَِ َُ ِمُَ اْُ«: قال

ما ًأن يكون الدين مؤجلا، وفي هذه الحالة الشركة المساهمة ليست مطالبة بسداد هذه : ا َّ

الالتزامات إلا إذا حـل الوفـاء بهـا، ومـن ثـم يجـوز للجمعيـة العامـة أن تقـرر توزيـع الأربـاح عـلى 

  .ت السنة الماليةالمساهمين، إذا ما انته

كما أنه يوجد من أنواع الشركات في الفقه الإسلامي التي أجازها السادة الفقهاء، يتكون فيهـا رأس 

  .َّالمال بالدين، كشركة الوجوه، وشركة المفاوضة

 ما ق   : اداد ا ا ومـن قـانون ) ٣، ٤٣/٢( فقد نصت المادة :ا

يكون أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على التوزيع مسئولين :(على أنه  ١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم 

  .بالتضامن قبل الدائنين في حدود مقدار الأرباح التي أبطل توزيعها

كما يجوز الرجوع على المساهمين الذين علموا بـأن التوزيـع قـد تـم بالمخالفـة لهـذه المـادة في 

، مـن اللائحـة )٢، ١٩٩/١(ً ذلـك أيـضا المـادة ، وقـد قـررت)حدود مقدار الأرباح التـي قبـضوها

  .التنفيذية لنفس القانون

إما مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء : ترتب على ذلك أن الضمان يقع على عاتق أحد الفريقين

  .المديرين الذين وافقوا على التوزيع، وإما المساهمين الذين علموا بأن التوزيع يخالف القانون

ْوالواجــب أن يلــ زَم المــساهمون بــرد الأربــاح إذا كــان التوزيــع يترتــب عليــه منــع الــشركة مــن أداء ُ

مدني وهـو ) ١٨١(التزاماتها النقدية يستوي في ذلك حسن النية وسيئها، وأساس ذلك نص المادة 

ًأن من أخذ شيئا بغير حق وجب عليه رده، خاصة وأنه من غير المتصور في هذا الخـصوص حـسن 

                                                        
نفـس «:  أنه قالما جاء عن النبي حديث حسن، أبواب الجنائز، :  وقال"سننه"رواه الترمذي في ) صحيح( )١(

: ، وقال"مستدركه"، والحاكم في )١٠٧٩: ، رقم الحديث٣٨١ ص ٣ج (، »دينه حتى يقضى عنهالمؤمن معلقة ب

 ).٢٢١٩: ، رقم الحديث٣٢ ص ٢ج (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كتاب البيوع، 
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)٢٢١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

من حقه الاطلاع على دفـاتر الـشركة ومـستنداتها، والوقـوف عـلى حقيقـة مركـز نية المساهم؛ لأن 

ًالشركة المالي، وإذا لم يستعمل الشريك حقه هذا كان مقصرا، واستحق جزاء لتقصيره رد الأرباح 

  .)١(المخالفة للقانون

ب عليهـا وتنعقد المسؤولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على توزيع أربـاح يترتـ

 هنـا طـابع المـسؤولية المحـدودة بقـدر ةمنع الشركة من أداء التزاماتهـا النقديـة، وتأخـذ المـسؤولي

ًالأرباح التي أبطل توزيعها وذلك في مواجهة الـدائنين؛ لـضمان حقـوق دائنـي الـشركة، ومنعـا مـن 

ًوات، أيضا تنعقد إفلاسها، كما إذا لجأ أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مخالفة للقانون عدة سن

ًمسؤوليتهم عن الخطأ في التوزيع باعتبار أن ذلك تخفيضا لرأس المال الـذي يعـد في ذاتـه ضـمانا  ُّ َ ُ ً

  . )٢(للدائنين

هذا ويلاحظ أن إلزام المساهمين برد الأرباح المشار إليها والتي يترتب على توزيعها عدم تمكـين 

ا، هو التزام بنص القـانون بعـد حكـم المحكمـة ولـو الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيده

من القانون هـو ) ٤٣(كانت هذه الأرباح حقيقية وليست صورية، ذلك أن الجديد فيما قررته المادة 

إمكان استرداد ما وزع من أرباح حقيقية طالما ترتب على هذا التوزيع منع الشركة من أداء التزاماتها 

  .)٣(ًيك عالما بذلكالنقدية في مواعيدها، وكان الشر

ا ا  ٤(ً فإن البحث تكلم عنها سابقا من هذه الناحية:أ(.  

                                                        

َينظر )١( ْ  .)٤٣٣أبي بكر عبد العزيز مصطفى ص / المسؤولية التضامنية في شركة المساهمة للدكتور: (ُ

َينظر )٢( ْ  .)٤٣١أبي بكر عبد العزيز مصطفى ص / في شركة المساهمة للدكتورالمسؤولية التضامنية : (ُ

َينظر )٣( ْ  ).١١٣٠سميحة القليوبي ص / الشركات التجارية للدكتورة: (ُ

 .٤٨ص ) ٤(



www.manaraa.com

 
)٢٢١٦(   درا  رم   ت ا ت ا  ال  ارح

تاوا   
ا إ   أ:  

مسايرة الفقه القانوني للفقـه الإسـلامي في وضـع بعـض الآليـات لمعالجـة المـشكلات التـي  .١

 .تتعرض لها أرباح الشركة

 شركات المساهمة من الأغلبية التي تعودت على النظر إلى مطامعها، تحقيق حماية الأقلية في .٢

 .دون البحث عن وسائل لرفعة الشركة، وكيفية جني أرباح أكثر

دحض كل شبهة واهية أمـام مـن سـولت لهـم أنفـسهم بارتكـاب جـرائم أو مخالفـات قانونيـة  .٣

 .»سلطان ما لا يزع بالقرآنإن االله يزع بال«: القائل بالعقاب السلطوي، وصدق عثمان بن عفان 

مطالبـة المـساهمين باسـترداد القـدر المقتطـع : معالجات مشكلة تكوين الاحتيـاطي المـستتر .٤

 .الأقلية في مجلس إدارة الشركةأحد تمثيل ، ولتكوين هذا الاحتياطي

الرد الفقهي على القانوني في توزيع : معالجات مشكلة اجتزاء الفائدة الثابتة لبعض المساهمين .٥

 .-ويقابله مبدأ ثبات رأس المال–جبر رأس المال ، ولفائدة الثابتةا

ًتوزيـع أربـاح مـن الاحتيـاطي الاختيـاري بـدلا مـن : معالجات مشكلة توزيع الأرباح الصورية .٦

ًالأرباح الصورية، جـبر رأس مـال الـشركة المـستؤصل منـه مـن مجلـس الإدارة الموافـق تـضامنيا، 
ِ

 .عدم توزيع أموال على المساهمينًمعاقبة مجلس الإدارة جنائيا، 

حق المساهم المتضرر في طلب : معالجات مشكلة تعسف الجمعية العامة في توزيع الأرباح .٧

 .إبطال قرار الجمعية العامة التعسفي، تصفية الشركة، معاقبة المتعسف

سؤولية الم، وًإبطال القرار قضائيا: توزيع الأرباح مع عدم الوفاء بالالتزامات النقديةمعالجات  .٨

 .التضامنية لاسترداد الحقوق

أوصي إخواني الباحثين بالبحث عن مشكلات أخرى تخص الأرباح في شركات المساهمة،  .٩

 .كمسائل الشفافية والإفصاح

أوصي بتقنــين يعاقــب كــل متطــاول ومتعــد كالمتعــسف في عــدم توزيــع الأربــاح، فهــذا حــق  .١٠

 .للمساهمين
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)٢٢١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  س ات
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